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ور  نشكر الذي إن شكرناه لن نوفي وإن حمدناه لن نجزي على نعمة الإيمان ون  ذي بدء  بادئ

نعمته كل    سعتو نا إلى ما نحن عليه رب السموات والأرض والذي  العلم الذي هدانا والذي سما ب

نتمنى أن  شيئ وغمر نوره السموات والأرض االله جل جلاله الذي وفقنا في إنجاز هذه المذكرة والتي  

  تكون عونا ومرجعا نافعا إلى كل من استعان بها

   .التسليم  والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى  الصلاة  و

ثم نتقدم بوفير الشكر والإمتنان إلى التي كانت مثالا للتواضع وطول النفس والدقة في التوجيه  

مع كل تقديرنا وإحترامنا لما بذلته  "  يدية منيةشوا"ذتنا الدكتورة  لإشراف أستالية في او والمسؤ 

من مجهودات معتبرة وما أحاطتنا به من معاملة حسنة فكانت بمثابة الأخت الناصحة  و الأستاذة  

  الموجهة  

التي لم تبخل علينا  " لعايب سامية  "وشكر خاص جدا مع خالص التقدير و الإحترام إلى الدكتورة  

  و مساعداتها لنابنصائحها  

قريب في إنجاز هذا العمل وعلى وجه    منمن ساعدنا من بعيد أو   كل  ونتوجه بالشكر إلى  

  بوصنوبرة خليل ،عصام نجاح ،مقـلاتي منى ،: الخصوص الأساتذة الكرام  

  .إلا من ساندنا و أسهم ولو بالتفكير في إتمام عملنا لكل هؤلاء نقول لهم شكرا وألف شكر

 



 

  

  

وھب لنا الحیاة وفجر فینا منابع العلم  ،، لھ الشكر كلھالحمد � الذي وفقنا إلى ما نحن علیھ

  نستقي منھا ما استطعنا

كانوا شموعا أضاءت  أنثر فوق صدر ھذه الورقة أجمل تحیاتي وأصدق مشاعري إلى من

قدرھما لقولھ تعالى  إلى الذین كرمھما الرحمان و رفع...ر دربي و أصل إلى ھناواحترقوا لینی

   .إلى والدیا الكریمین سبب وجودي وسبب بقائي" وبالوالدین إحسانا إیاه وقضى ربك ألا تعبد إلا"

إلى من علمني ...إلى رمز العطاء والتفاني...إلى الكوكب الذي أضاء طریقي فكان نبراسا وعبقا

ى من وھبني أول قلم ملكتھ إل...إلى من وضعني على طریق العلم وحببھ لي...أن بعد العسر یسر

إلى المدرسة الأبویة العظیمة ...في حیاتي وتحمل معي ثوابت ھذا المسار وساعدني بدعواتھ

  .إلى الذي كان نعم الأب ونعم الصدیق والدي العزیز عبد الحمید الملیئة بالحكم والمواعظ

ن إلیھا دون سواھا إلى من كرمھا الرحمان وأوجب لھا البر والإحسان ورضخ لأقدامھا الجنا  

إلى من حملتني وھنا على ...إلى من لا تقدر أفضالھا بأثمان...منبع الحنان بلسم الروح والوجدان

إلى من تستحق جزیل ...الأبدیة إلى الشمس المضیئة والسندبادة...وھن وأرضعتني لبن الفضیلة

  الشكر والعرفان الغالیة على قلبي أمي توزر

إلى من كانوا ...ھذه الحیاةنبضات قلبي عوني وسندي في ...دنیاي إلى زنبقات عمري شموع

إلى ضباب .. فارس..سلیم..طارق..سمیر..عبد الغاني:  أجمل أوقات حیاتي إخوتيمعي في 

   الأحلام صغیر العائلة أمیـــــــــــــــــــــــــــر

  إلى زھرة الوئام حبیبة قلبي أختي الوحیدة شروق

إلى ..إلى معیني ومرشدي في الحیاة..من كان معي في كل خطوة أخطوھا إلى ..أنیس دربيإلى 

زوجي العزیز  أمسك بیدي ودفعني إلى بر الأمان لمواصلة المشوار بأمان ولم یبخلني بشیئمن 

  بحري محمد إلى جمیع أفراد عائلتھ

  إلى أعز أخت لم تلدھا أمي آیت علي حنان..إلى أسمى و أروع صدیقة في الدنیا

  یلتي التي ساندتني في إتمام ھذا العمل وفقھا الله وأنار دربھا ذیابي منارإلى زم

نساھم قلمي ، إلى كل من عرفني و أحبني بكل صدق وساعدني و  تذكرھم قلبي كل من إلى

  .ھذا العملأھدي بالكلمة الطییبة 



 

  .بعد بتوفیق من االله لا مني أما ،و في درب الصواب اتبع

 فيتي قدو ملاذي و ملجئي و ساندني بالدعوات و الصلوات 

  .جنانه فسیح

ینبوع  إلى ، التي بكل بساطة وهبتني حیاتها

 أمي'' القلب الناصع بالبیاض  إلى

إلى عن دربي لیمد لي طریق العلم 

حب العمل وكرس جهده من اجل نجاحي و  

حرص على توجیهي و تشجیعي طیلة مشواري الدراسي و من علمني كیف أصوغ من الحیاة كفاحا و 

إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد 

 المفعم الوجه إلى النور و الذكاء

صدیقتي و تؤام  : سندي و قوتي في الحیاة

  .دریس كریمة: إلى شریكتي في البحث و من عملت معي بكد بغیة إتمام هذا العمل زمیلتي

  .من أعماق القلب إلى كل من مد لي ید العون و سها قلمي عن ذكره لكن له شكر خاص و خالص

 
  بسم اللـه الرحمن الرحیم                    

و في درب الصواب اتبع،و من العلم تشبع  ،بسم كل من قال تشجع

ملاذي و ملجئي و ساندني بالدعوات و الصلوات  لي كان من إلى الیوم 

فسیح واسكنها االله رحمها الطاهرة '' جدتي '' روح والى

التي بكل بساطة وهبتني حیاتها إلى ،و غمرتني بحبها ،بحنانها أحاطتني

إلىكل من في الوجود بعد االله و رسوله  إلى الأملالصبر و التفاؤل و 

عن دربي لیمد لي طریق العلم  الأشواكمن حصد  إلىلیقدم لي لحظة سعادة  أنامله

  .'' أبي الغالي جمال

حب العمل وكرس جهده من اجل نجاحي و  إلى من كان لي سندا بعد أبي إلى من منحني الثقة و 

حرص على توجیهي و تشجیعي طیلة مشواري الدراسي و من علمني كیف أصوغ من الحیاة كفاحا و 

  .'' صلاح'' :

إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد  ،القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي

 .  ''خالاتي أخواتي و'' من علموني علم الحیاة 

الذكاء شعلة إلى او السعادة في ضحكته اإلى من أرى التفاؤل بأعینه

سندي و قوتي في الحیاة للغد براعم وتفتحت أیامي زهرتلأ 

.  

  .بوخالفة ، كابویة ،ذیابي  : عائلة

  .ة الذین شاركوني كل حلوة و مرة إلى كل زملاء الدراس

إلى شریكتي في البحث و من عملت معي بكد بغیة إتمام هذا العمل زمیلتي

إلى كل من مد لي ید العون و سها قلمي عن ذكره لكن له شكر خاص و خالص
                                                                                        

                              

بسم كل من قال تشجع

 علیه أنا ما اهدي

والى  "جدي " الحیاة

أحاطتنيالتي طالما  إلى

الصبر و التفاؤل و 

   .'' الغالیة نورة

أناملهمن كلت  إلى

أبي الغالي جمال'' القلب الكبیر 

إلى من كان لي سندا بعد أبي إلى من منحني الثقة و 

حرص على توجیهي و تشجیعي طیلة مشواري الدراسي و من علمني كیف أصوغ من الحیاة كفاحا و 

:من الصبر نجاحا

القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي إلى

من علموني علم الحیاة  إلى ،االله

إلى من أرى التفاؤل بأعینه

 لمحبتك ، بالبراءة

.'' صوفیا'' روحي 

عائلةإلى كل أفراد 

إلى كل زملاء الدراس

إلى شریكتي في البحث و من عملت معي بكد بغیة إتمام هذا العمل زمیلتي

إلى كل من مد لي ید العون و سها قلمي عن ذكره لكن له شكر خاص و خالص
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  :ثــــــــــــحــــــــــبــــــــــة الــــــــطـــــــــــــــــــــخ

  .آلیات نشوء التجمیعات الإقتصادیة:الفصل الأول -

  .الإندماج كصورة أولى للتجمیعات الإقتصادیة :المبحث الأول -

  .الطبیعة القانونیة للإندماج:المطلب الأول -

  الإندماج عن طریق الضم:الفرع الأول

  .الإندماج عن طریق المزج:الفرع الثاني

  .الآثار القانونیة لعملیة الإندماج:المطلب الثاني -

  .آثار الإندماج على الشركات: الفرع الأول

  .أثار الإندماج على أصحاب الحقوق:الفرع الثاني

    .الاستحواذ و المؤسسة المشتركة: المبحث الثاني -

   .الاستحواذ : المطلب الأول -

   .نطاق الحصول على رقابة: الأول الفرع

  .إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید على مؤسسة أو عدة مؤسسات : الفرع الثاني

  . المؤسسة المشتركة : لمطلب الثانيا -

  .  إنشاء مؤسسة مشتركة : الفرع الأول

   .استقلالیة المؤسسة المشتركة : الفرع الثاني

  

  

  

  

  



  .الإقتصادیة للرقابةخضوع التجمیعات :الفصل الثاني -

  .قتصادیة للرقابةلإشروط خضوع التجمیعات ا:الأولالمبحث  -

  .تحقیق سیاسة المنافسة إطارفي شروط رقابة التجمیعات الإقتصادیة  :الأولالمطلب  -

    .ةمساس التجمیع بالمنافس :الأولالفرع 

  .تحقیق التجمیع الاقتصادي لعتبة المراقبة :الفرع الثاني

  .ستثناء على شروط الخضوع للرقابةإقتصادي كبات التنظیم الإلمتط :الثانيالمطلب  -

  .قتصادیةقتصادي على النظام القانوني للتجمیعات الإنعكاس التنظیم الإإ :الأولالفرع 

  .الاستثناءات الصریحة كالیة للتنظیم:الفرع الثاني

  .الإجراءات الرقابیة على عملیات التجمیع الاقتصادي : المبحث الثاني -

  .افتتاح الإجراءات الرقابیة على التجمیع الاقتصادي: المطلب الأول -

   .جهة الاختصاص برقابة عملیات التجمیع : الفرع الأول

  .إیداع طلب الترخیص بالتجمیع : الفرع الثاني

   .أثار رقابة التجمیع الاقتصادي : المطلب الثاني -

   .قبول الترخیص بالتجمیع : الفرع الأول

   .قرار رفض الترخیص : الفرع الثاني

  .الطعن في القرارات الصادرة بشان طلبات الترخیص : الفرع الثالث

  .الخاتمة -

  .قائمة المصادر والمراجع -
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ةــــــدمــــــقـــــــم    

 
1 

  مقدمة

إن المنافسة هي أساس التجارة وعمادها لأنها تحث على تحسین الإنتاج وتخفیض الأسعار ،وتؤدي إلى   

الإنساني كلما كانت مبنیة على أسس وطیدة من  نمو التجارة وتوفیر أكبر قسط من الرفاهیة للمجتمع

التعامل الشریف والنزیه ،وهذا ضمانا للمصلحة العامة لذلك جاء قانون المنافسة للقضاء على وضعیات 

 ،حیث یعتبر هذا القانون مزیج تشریعي من قانون إقتصادي عام وقانون إقتصادي خاص ،1إحتكار السوق

ي أثناء ممارسة التنافسیة فالأول یشمل كل الإمتیازات والسلطات القانونیة التي یتمتع بها العون الإقتصاد

للنشاط الإقتصادي ،أي علاقة المؤسسات فیما بینها ،والثاني یشمل على قواعد ردعیة التي تنظم حدود 

  .2وحریة التنافس وتحدد الجهة التي تتكفل بتوقیع الجزاء وتطبیقه

قتصاد الموجه إلى یعتبر قانون المنافسة من بین الآلیات القانونیة التي تسمح بالإنتقال من نظام الأ  

نظام إقتصاد السوق الذي یتمیز بظاهرة تركیز وتجمیع المؤسسات وتحول الوحدات الإقتصادیة من 

الرأسمالیة "محل " الرأسمالیة الإشتراكیة"وحدات صغیر إلى وحدات ضخمة ،وهو ما یعبر عنه بحلول 

، یكتسب 3تقدم الإقتصاديحتى أصبحت المؤسسة العملاقة هي المحرك الفعال لتحقیق ال" المنافسة

التجمیع أهمیة حیث أنه یدعم القدرة على المنافسة ویسمح بإرتفاع الإنتاج وتطویره،حیث بدأت أولى 

،ثم في أوربا  19حركات التجمیع في الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق الإندماج ،في تسعینات القرن 

ة إصدار قوانین لمكافحة هذه التكتلات فظهر والذي استوجب ضرور  20في بدایة الستینات من القرن 

،والذي یهدف إلى منع الإحتكارات والإتفاقات التي  1990قانون شرمان الذي تم الإنتخاب علیه في سنة 

  .4تقید حریة التجارة من خلال فرض عقوبات على كل مخالف لذلك

    

                                                           
شرواط حسین،شرح قانون المنافسة،بدون طبعة،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة الجزائر،سنة 1

  .                       20،ص2012

.                                                                                                                            23المرجع السابق،ص2
جلال مسعد،مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،رسالة لنیل درجة الدكتورا في الحقوق،فرع قانون أعمال،كلیة 3

.                                                                         2،ص2012- 2011والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،السنة الجامعیة الحقوق 
ع نجاة بن جوال،النظام القانوني للتجمیعات الإقتصادیة في ظل قانون المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماجستر في الحقوق،فر 4

.                                                                                1،ص2016قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،مسیلة،



ةــــــدمــــــقـــــــم    

 
2 

فالتجمیع الإقتصادي یمثل جزءا من المنافسة التي لم یشهدها النظام القانوني الجزائري إلا في أواخر   

لیكرس بإصلاحات   19891الثمانینات ،أین تبنى المشرع النظام الإقتصادي الحر بموجب دستور

المؤرخ في  062- 95إقتصادیة أدت إلى بروز فرع قانوني جدید هو قانون المنافسة الذي تضمنه الأمر 

 2003یولیو  19المؤرخ في  033-03المتعلق بالمنافسة ،لیتم إلغاءه بموجب الأمر  1995جانفي 25

المتعلق  2196- 05،كما دعم بالمرسوم التنفیذي 105-05والقانون 124-08،المعدل والمتمم بالقانون 

أطرافها یفرض حتما حسن  بالترخیص بعملیات التجمیع ،لأن تنمیة روح المنافسة ورعایة مصالح مختلف

  .تنظیمها لتصبح أداة تساهم في فعالیة الإقتصاد

إن للتجمیع الإقتصادي دوافع وأسباب كثیرة تختلف باختلاف الظروف التي تحیط به ،لهذا لا یجوز   

إعتبار التجمیع مزیة أو عیبا دائما ،بل یختلف الحكم علیه بحسب الغایة التي یسعى إلى تحقیقها ،وتكون 

عبرة فیه بالنتیجة التي ینتهي إلیها من حیث المزایا التي یعود بها على المساهمین و المستهلكین و ال

 الإقتصاد الوطني ،أو من حیث الأضرار التي یمكن أن یؤدي إلیها 

تكمن أهمیة الدراسة في حاجة الإقتصاد الوطني إلى دراسات من هذا النوع من أجل تحفیز المؤسسات   

حاد فیما بینها من خلال توضیح الآثار القانونیة المترتبة على عملیة التجمیع الإقتصادي الوطنیة للإت

،وكذلك من خلا تبیان وسائل الحمایة المقررة بموجب قانون المنافسة ،إضافة لكون التجمیعات 

الإقتصادیة وسیلة ذاتیة لضبط المنافسة یمكن أن یلجأ إلیها المتعاملون في السوق لمواجهة بعض 

  .الممارسات المقیدة للمنافسة خاصة إذا تعلق الأمر بأمور إقتصادیة

                                                           
فیفري  23 ،المتعلق بنشر الدستور الموافق علیه بموجب إستفتاء1989فیفري 28،المؤرخ في 12- 89المرسوم الرئاسي  1

   .1989مارس  01الصدرة بتاریخ  09،الجریدة الرسمیة،العدد1989
 فیفري 22 ،الصادرة بتاریخ09،الجریدة الرسمیة،عدد1995جانفي  25المتعلق بالمنافسة،المؤرخ في  06- 95الأمر رقم  2

1995                                                .                       
جویلیة  20،الصادرة بتاریخ25،الجریدة الرسمیة،عدد2003جویلیة 19المتعلق بالمنافسة،المؤرخ في  03-03رقم  الأمر 3

2003.   
،الجریدة  2008جوان  25المتعلق بالمنافسة،مؤرخ في  03-03یعدل ویتمم الأمر  12- 08القانون رقم  4

  . 2008جویلیة  02،الصادرة بتاریخ 36الرسمیة،عدد

 ،جریدة2010أوت  15نافسة،مؤرخ في المتعلق بالم 03-03یعدل ویتمم الأمر  05-10رقم القانون 5  

  .2010أوت  18،الصادرة بتاریخ 46رسمیة،عدد

،الصادرة 43المتعلق بالترخیص بعملیات التجمیعات الإقتصادیة،الجریدة الرسمیة،عدد 219-05المرسوم التنفیذي رقم    6

  .2005جویلیة  22في 
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من المستقر علیه أن الأسباب التي تدفع بالباحث للبحث في موضوع معین تنقسم إلى أسباب ذاتیة   

وأسباب موضوعیة فتتمثل الأولى في الرغبة النفسیة القویة في في البحث في هذا الموضوع الذي یعتبر 

  .واضیع قانون المنافسةمن بین أهم م

وكون تخصصنا جدید یتماشى " قانون أعمال"وكذلك إرتباط الموضوع محل الدراسة بمجال تخصصنا   

والتطورات الإقتصادیة ،أما الثانیة تكمن في المستجدات القانونیة التي مست قانون المنافسة بصفة عامة 

ن المنافسة قد دخلت علیه تعدیلات في وموضوع التجمیعات الإقتصادیة بصفة خاصة ،نظرا لأن قانو 

  .معظم جوانبه بما فیها هذا الموضوع

لا یمكن النفي بوجود دراسات سابقة في قانون المنافسة عامة والتجمیعات الإقتصادیة خاصة وتتمثل   

:بعض هذه الدراسات في   

كرة مكملة لنیل نجاة بن جوال،النظام القانوني للتجمیعات الإقتصادیة في ظل قانون المنافسة،مذ - 

في الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،مسیلة،السنة  الماجستیرشهادة 

 2015- 2014الجامعیة 

في   الدكتوراهجلال مسعد،مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،رسالة لنیل درجة  - 

 .2012جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الحقوق،فرع قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

سویقات عبد الوهاب،التجمیعات الإقتصادیة،شهادة ماستر في الحقوق،فرع قانون أعمال،كلیة  - 

 .2017- 2016الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،السنة الجامعیة 

التجمیعات الإقتصادیة ،فلم  عملت مختلف التشریعات القائمة على حریة الصناعة و التجارة على تنظیم  

تقم بحظرها في الأصل ،بل إعترفت بشرعیتها مع فرض رقابة علیها تسمح بالمحافظة على المحیط 

  :التنافسي و التطور الهیكلي للمؤسسات المتواجدة في الحقل الإقتصادي

 فما هي أهم الأطر القانونیة التي إعتمدها المشرع الجزائري في تنظیم التجمیعات الإقتصادیة؟  

وللإجابة على هذه الإشكالیة تم الإعتماد على المنهج التحلیلي الذي یتلائم وطبیعة الموضوع و هذا   

 .لأننا بصدد تحلیل نصوص قانونیة ودراستها دراسة فقهیة

 



http://univ-guelma.dz/
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  :قتصادیةنشوء التجمیعات الإ آلیات:الأولالفصل 

قتصادیة فرضتها المشاكل ظاهرة التجمیع الإقتصادي كضرورة إ الجدیدة قتصادیةتعرف الحیاة الإ   

لمواجهة المؤسسات الأكبر منها،أو ،  والصعوبات التي تعرقل تقدم المشروعات الصغیرة والمتوسطة

عن طریق  إماقتصادیة ،المنشئة للتجمیعات الإ الآلیاتعتماد احد ،ویكون ذلك بإ للهیمنة على السوق

 وأیضا یمكن أن یتم، ستخدام النفوذأو عن طریق إ )أولمبحث (ندماج عدة شركات في شركة واحدة إ

  ).مبحث ثاني(تركة مؤسسة مش إنشاء أوقتصادي بموجب عقد التجمیع الإ

وذلك بموجب  ، الآلیات هاتهقتصادیة بكل یع الجزائري كغیره من التشریعات إعتمد التجمیعات الإوالتشر   

منه التي  15 المتعلق بالمنافسة وبالضبط في نص المادة  2003جویلیة 19المؤرخ في  03ـ03مرلأا

  :إذا الأمریتم التجمیع في مفهوم هذا :"تنص على

  .كانت مستقلة من قبل أكثر أومؤسستان  ندمجتإ -1

 أوحصلت مؤسسة  أو،الأقل طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على  أشخاصعدة  أوحصل شخص  -2

أو غیر مباشرة عن ،بصفة مباشرة  جزء منها أوعدة مؤسسات  أوعدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة 

 بأي أوبموجب عقد  أوالمؤسسة  أصولعن طریق شراء عناصر من  أوالمال  رأسفي  أسهمخذ طریق أ

  .أخرىوسیلة 

  "مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة  أنشئت -3
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  :قتصادیةللتجمیعات الإ أولىندماج كصورة الإ  :الأولالمبحث 

من القانون  744قانوني تضمنته  المادة  صطلاحت هو إندماج الشركاأن إ إلىبدایة  الإشارةتجدر    

 2وتكوین شركة جدیدة أكثر أومزج شركتین أو ،أكثر  شركة أویدل على قیام شركة بضم  1التجاري

دامجة وبالنسبة للشركة قانونیة بالنسبة للشركة ال أثارادماج بكلا الطریقتین یرتب ،فوقوع الإن )أولمطلب (

  3).المطلب الثاني( بالنسبة للمساهمین المندمجة أو

  :ندماجالطبیعة القانونیة للإ :الأولالمطلب 

 مهما بالنسبة للشركات الراغبة في تركیز نشاطها من خلال أمراندماج یعد تحدید الطبیعة القانونیة للإ إن

أقصى ندماج بنوعیه وسیلة تحقق تعریفه ،فیعتبر الإ لىإندماج ،ولتحدید هذه الطبیعة یقتضي التطرق الإ

بل تفقد ،قتصادیة فحسب لا تفقد إستقلالیتها الإالشركة المندمجة  أن إذ،قتصادي من التجمیع الإدرجة 

في شركة  بأكملهاعتباریة نهائیا فتلتحم وتذوب یانها القانوني وتزول شخصیتها الإذلك ك إلى بالإضافة

كما عرف  .4ندماجبعد الإلشركات المندمجة ثمة وجود ،ولا یكون لأو الجدیدة واحدة هي الشركة الدامجة 

فتزول الشخصیة  أخرىشركة  إلى أكثر أوعقد بمقتضاه تنظم شركة "نه بعض الفقهاء الإندماج على أ

 أوتمتزج بمقتضاه شركتان  أوالشركة الدامجة  إلىوخصومها  صولهاالمعنویة للشركة المندمجة وتنقل 

كما ورد تعریف  5."الشركة الجدیدة إلىوم والخص الأصولفتزول الشخصیة المعنویة لكلیهما وتنقل  أكثر

ین لتكو  فأكثرتحاد شركتین إ"الشركات التجاریة التونسیة على أنهمن مجلة  411ندماج في الفصل للإ

 الأخرىعدة شركات لبقیة الشركات  أوستیعاب شركة ماج سواء من إندشركة واحدة جدیدة وینتج عن الإ

  .6"تكوین شركة جدیدة من تلك الشركاتمن  أو

                                                           

  1  .من القانون التجاري 744المادة 
،اندماج شركات المساهمة العامة والآثار القانونیة المترتبة علیها،الطبعة الأولى،دار الثقافة  فایز إسماعیل بصبوص 2

  .25،ص 2010للنشر والتوزیع،عمان 

.71ص نفس المرجع السابق،  3 
نجاة بن جوال،النظام القانوني للتجمیعات الإقتصادیة في ظل قانون المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماجستر في  4

   .29ص ،2016تخصص قانو أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،مسیلة،الحقوق،
سویقات عبد الوهاب،التجمیعات الاقتصادیة،مذكرة ماستر في الحقوق،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم  5

  .15،ص 2017-2016اح،ورقلة،السنة الجامعیة بالسیاسیة،جامعة قاصدي مر 

 ،عمان التوزیع و للنشر الطبعة الأولى،دار الثقافةأسامة نائل المحسین،الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، 6

  .66ص ،2008،
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إلى صوره نه تطرق إلا أن المشرع الفرنسي ،ندماج شأنه شألإاناول تعریف ري لم یتلكن المشرع الجزائ  

للشركة ولو في حالة تصفیتها "جاء فیها  التي 1من القانون التجاري  744وذلك ما تضمنته المادة وأسالیبه

تقدم مالیتها  أن،كما لها  شركة جدیدة بطریقة الدمج تأسیسن تساهم في أخرى أو أتندمج في شركة  أن

  ..."ندماجإنشاء شركات جدیدة بطریقة الإتساهم معها في  أولشركات موجودة 

 ،و )ولالفرع الأ(،الإندماج عن طریق الضم أسلوبین یأخذندماج أن الإومن خلال نص هاته المادة یتضح 

  ).فرع ثاني(دماج عن طریق المزجالإن

  :ندماج عن طریق الضمالإ :الأولالفرع 

ستحواذ الأكثر شهرة ،اعتبارا لمزایاه الضریبیة ویقصد به إبتلاع وإ دماج الإنهو صورة من صور    

الأخیرة ویترتب على ذلك إنتقال نقضاء هذه إلى إالمؤسسة الدامجة على المؤسسة المندمجة مما یؤدي 

على أنه 2من القانون التجاري  1فقرة   749 ادة،حیث نصت الم لى المؤسسة الدامجةذمتها المالیة إ

ومن ذلك فإن ..." ة والمستوعبة ستثنائیة للشركات المدمجیقرر الإندماج من طرف الجمعیة العامة الإ"

الشركات  أوالشركات بضم الشركة  إحدىتقوم  أنعلى  أكثر أوتفق شركتان قائمتان إذا ما إندماج یتم لإا

وتنقل جمیع حقوقها ، الشركات المندمجة وتزول شخصیتها المعنویة أو،حیث تنقضي الشركة الأخرى 

  3.نویة قائمة ومحتفظة بشخصیتها المع الأخیرةالشركة الدامجة وتبقى هذه الشركة  إلىلتزاماتها وإ 

قبل الجمعیة جراءات المصادقة والدراسة من رأس مالها ،وهذه العملیة خاضعة لإزیادة  إلىفیؤدي ذلك    

من  2 مكرر فقرة 749والمستوعبة وهو ما نصت علیه المادة  عامة الاستثنائیة للشركات المدمجةال

أو الشركة الشركة الدامجة  إلىالمدمجة یؤول  أومال الشركات المستوعبة  رأس إن" 4القانون التجاري 

  ...".تحقیق العملیة النهائیةندماج في الحالة التي یكون علیها في تاریخ الجدیدة الناتجة عن الإ

                                                           

.من القانون التجاري الجزائري 744المادة   1 

.من القانون التجاري الجزائري749المادة   2 

.35ص فایز إسماعیل بصبوص،المرجع سابق،  3 

4 .من القانون التجاري الجزائري مكرر 749المادة 
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تتعدد وتتنوع  الأسبابهذه إلى الإندماج ،اللجوء  إلىالتي تدفع الشركات  الأسبابوهناك العدید من   

لمواجهة المشاكل والصعوبات  أخرىندماج مع شركة إلى الإشركة ما  إذ قد تلجأبتنوع ظروف كل شركة 

دمجة نستیعاب الشركة المالإمكانیات ما یؤهلها لإلها من  أخرىالمالیة التي تعاني منها فتندمج مع شركة 

لأخرى الاندماج تختلف من شركة  أسبابلمحاولة تخلیصها من الصعوبات التي تواجهها ،وعموما فان 

  1.أخرى أحیاناوضارا  أحیاناندماج مفیدا الإ ،فقد یكون ختلاف ظروفهاتبعا لإ

ندماج أولى شروط الإجدیدة وذلك لغیاب  أوكة قائمة شر  إلىضمام مشروع فردي إنندماجا فلا یعد إ  

متمتعتان بالشخصیة المعنویة التي  أي الأقلندماج تتم بین شركتین قائمتین على أن عملیة الإالمتمثل في 

شركتین حتفاظ الأخرى وذلك لإتمنح من قبل القانون ،ولا یعتبر كذلك دخول شركة كشریكة في شركة 

  .إدارتهاسهمها وقبضت تبعا لذلك على وإن تملكت معظم أبشخصیتهما المعنویة حتى 

  :ندماج عن طریق المزجالإ :الفرع الثاني

تؤسس شركة جدیدة تندمج فیها  وإنماقد تندمج شركة المساهمة لا في شركة قائمة وموجودة من قبل ،   

المعنویة  الشخصیة،وفي هذه الحالة تزول 2دماج بطریقة المزجیسمى الإن ،وهذا ما الشركات القائمة

وهي الشركة الناجمة عن 3الشركة الجدیدة  إلىندماج وتنقل جمیع موجوداتها للشركات الداخلة في الإ

نها لا تعتبر ،لأ سیس والشهر للشركة الجدیدةإجراءات التأیتطلب مراعاة جمیع  الأسلوبندماج ،وهذا الإ

شخصیة معنویة مستقلة تختلف تماما عن نما هي شركة جدیدة لها ،وإ  ا للشركات التي انقضتإستمرار 

  .4ندماجشركة من الشركات المندمجة قبل الإشخصیة كل 

ولى ،أ وقواعد في ذلك لیتخذ شكله النهائي إجراءاتندماج بنوعیه یمر بعدة مراحل ویتبع أن الإحیث    

ندماج بالمفاوضات إجراءات الإمرحلة التحضیر ،حیث تفتح  أيندماج راحل بروتوكول الإهاته الم

المختارین من قبل الشركات الراغبة في  الأشخاصوالدراسات التي یقوم بها عدد محدود من 

                                                           

.67ص أسامة نائل المحسین،المرجع سابق،  1 
الأعمال التجاریة والتجار والمؤسسة التجاریة،الشركات التجاریة -مقدمة–مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري  2

  .538ص 1993،بدون طبعة،الدار الجامعیة 

عثمانیة،النظام القانوني للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة،مذكرة ماستر في الحقوق ،تخصص قانون أعمال،كلیة  فایزة3 

  .35،ص 2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة العربي التبسي، تبسة،السنة الجامعیة 

.37ص فایز إسماعیل بصبوص،المرجع سابق،  4 
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 أساسیة،وتتم هاته الدراسة بطریقة سریة ویتم فیها طرح كل النقاط المهمة والتي تعتبر نقاط 1الاندماج

فاق قد تصدر بالشروط التي تم الإت تفاوضنتهاء من عملیة ال،بعد الإ للتفاوض علیها بین الشركاء وأولیة

إلزامیة سواء قوة  أيندماج الذي لیست له طلق علیها بعض الفقه بروتوكول الإعلیها وثیقة مكتوبة ی

جأو بالنسبة للشركات الراغبة في الإالذین تفاوضوا حوله  للأشخاصبالنسبة  ،یتضمن هذا 2ندما

  .3إتباعهاوالسیاسة الواجب  إجراءهاندماج المزمع وتوكول الخطوط العریضة لعملیة الإالبر 

ندماج حیث نصت الإمشروع  إعدادتضمنه البروتوكول یتم ما علیه المفاوضات و  أسفرتوعلى ضوء ما 

ندماج الإدارة مشروع الإیحدد مجلس :"على ما یحتویه من بیانات بقولها4من القانون التجاري  747المادة 

 أنویجب  إدماجهاللشركة المقرر  أوندماج من شركات المساهمة في الإكل واحد نفصال سواء لأو الإ

  :یتضمن البیانات التالیة

 .وشروطه وأهدافهنفصال أو الإدماج أسباب الإ -1

 .تواریخ قفل حسابات الشركات المعنیة ،المستعملة لتحدید شروط العملیة -2

 .الجدیدة  أووالدیون المقرر نقلها للشركات المدمجة  الأموالتعیین وتقدیم  -3

 .تقریر روابط مبادلة الحصص -4

 .نفصالأو الإماج المبلغ المحدد لقسط الإند -5

،وهذا  "خیار روابط مبادلة الحصص وأسباببیان ملحق به طرق التقدیم المستعملة  أي أویبین المشروع 

ثنائیة بعد المصادقة علیها من قبل الجمعیة العامة الاست إلا الإلزامیةندماج الصفة لا یضفي على الإ

تعویض ولا یفرض علیهم بسبب عدم تنفیذه وهذا  بأيالدامجة والمدمجة ،فلا یمكن المطالبة  للشركات

  . 5فیه  الإلزاملغیاب صفة 

                                                           
شركة –شركة المحاصة –التوصیة البسیطة --- شركة –النظریة العامة للشركة – ي ،الشركات التجاریةینمحمد فرید العر  1

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،بدون طبعة،دار –شركة المساهمة المبسطة شركة التوصیة بالأسهم –المساهمة 

  .576ص ،2002المطبوعات الجامعیة سنة 

.71،72أسامة نائل المحسین،المرجع سابق ،ص   2 
.577العربي،المرجع سابق ،ص  محمد فرید  3 

.من القانون التجاري الجزائري 747المادة 4 
.36ص فایزة عثمانیة ،المرجع سابق ،  5 
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تختص الجمعیة العامة الغیر عادیة :"على ما یلي 1من القانون التجاري674قد نصت المادة لو 

  ..."ن لم یكنویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأ أحكامهفي كل  الأساسيبصلاحیات تعدیل القانون 

مال الشركة مما یستوجب تعدیل  رأسدماج بنوعیه یتولد عنه تغییر أن عملیة الإیستنتج من هاته المادة 

ندماج بتقریر طرق الإالحسابات  امندوبو یقوم  وإقرارهدماج نتهاء من مشروع الإنوبعد الإ. الأساسيقانونها 

یطلع على كل  أنالقیام بذلك له  ولأجل،كما یقوم بتقدیر الحصص المقدمة من الشركات المندمجة 

من القانون  751،وهذا ما نصت علیه المادة  تسهیل القیام بمهامه لأجلالمستندات التي تهمه في هذا 

  .2التجاري

تغییر الشكل  إلى الأخیردي هذا ندماج حیث یؤ لإمن خلال ما سبق یمكننا تحدید الطبیعة القانونیة ل

نتقال شامل ،والأكثر من ذلك فهو إنقضاء مبتسر للشركة المندمجة ،وإ  القانوني للشركة الدامجة والمندمجة

  .3الجدیدة أوالشركة الدامجة  إلىلذمتها المالیة 

  ،4من القانون التجاري 2فقرة  749وهذا ما تناوله المشرع الجزائري وذلك في نص المادة 

  .نه عبارة عن عقد،معنى ذلك أ5ندماج عن كونه ذو طبیعة تعاقدیةبما في ذلك لا یخرج الإ

التي تنص  6من القانون التجاري748ذلك من خلال نص المادة تبناه المشرع الجزائري ویستشف  وهذا ما

 ت المدمجةمكاتب التوثیق للمحل الموجود به مقر الشركا بأحدندماج یوضع مشروع عقد الإ"على 

ومنه فقد تم إعتبار " والمستوعبة ویكون محل نشر في أحد الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة

یق علیه من قبل الجمعیة دارة عقد ،وذلك قبل التصدمن قبل مجلس الإ إعدادهندماج الذي تم مشروع الإ

عقد نهائي  إلى الأخیرذا یتحول ه وإنماذلك لا یغیر في طبیعة الاندماج  نأ إلاستثنائیة ،العامة الإ

  .القانوني إجراءات الشهرلكافة یخضع 

                                                           

.من القانون التجاري الجزائري 674المادة   1
 

.من القانون التجاري الجزائري 751المادة رقم   2 

.59ص فایز إسماعیل بصبوص،المرجع السابق،  3 

.من القانون التجاري الجزائري 749المادة   4 

.39ص فایز إسماعیل بصبوص،المرجع سابق،  5 

.من القانون التجاري الجزائري748المادة   6
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  :ندماجلعملیة الإ  القانونیةالآثار :المطلب الثاني

 وانتقال بالنسبة للشركات كزوال الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة الأهمیةقانونیة بالغة  أثارندماج للإ 

،كما )أولفرع (الأخیرةمال هذه  رأسالشركة الدامجة،وهذا یؤدي بزیادة  إلىكافة موجوداتها بما فیها الدیون 

الأسهم  أصحابعقود وكذلك  أصحاب أو،سواء كانوا دائنین  الحقوق أصحابندماج على مصیر یؤثر الإ

  .)فرع ثاني(والسندات

  :ندماج على الشركاتآثار الإ : الفرع الأول

منها یمس الشركات المندمجة ،وبعضها یمس الشركات ،بعض الآثارالعدید من  ترتب على الاندماجی 

  .الدامجة

  :آثار الإندماج بالنسبة للشركات المندمجة :أولا

نتقال إلى إنقضاء شخصیتها المعنویة ،وإ یؤدي حیث ، ندماج كثیرة بالنسبة للشركة المندمجةآثار الإ إن

  .1الشركة الدامجة إلىذمتها المالیة 

 :زوال الشخصیة المعنویة - 1

ستكملت إ ،ومتى تم الإندماج و عتباریةتع بالشخصیة الإشركات تتمإلا بین دماج لا یتم إن الإن   

 745قر المشرع الجزائري بموجب المادة ، ولقد أ2عتباریةإلى إنقضاء شخصیتها الإنه یؤدي إجراءاته فإ

 أنتصادیة مهما كان الشكل القانوني للشركة على إنشاء تجمیعات إق إمكانیة 3من القانون التجاري 1فقرة 

نعدام الشخصیة القانونیة وبهذا تستثنى شركة المحاصة من الإندماج لإتكون متمتعة بالشخصیة المعنویة ،

،ولا موطن  ،ولا عنوان ،ولا ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء مال رأسلا یكون لها  أنعلى ذلك ،وینبني  لها

  :لسببین ، ندماج شركات المساهمةلإندماج هو إكثر تداولا في افالشكل الأ ،4ولا جنسیة

                                                           

.72ص فایز إسماعیل بصبوص،المرجع سابق،  1 

.79ص أسامة نائل المحسین،المرجع سابق،  2 

.من القانون التجاري الجزائري 745المادة  3 

.179ص یني،المرجع السابق،محمد فرید العر   4 
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تكون الشركة  أنیستدعي بالضرورة  أخرىندماج شركة المساهمة مع شركة أن إقانوني مفاده  الأول   

ء المساهمین ومن ثمة زیادة التزامات الشركا إلىندماج یؤدي أو الجدیدة شركة مساهمة ،ولأن الإالدامجة 

نصت علیة  ،وهو ما1منهم بإجماعبموافقة الشركاء المذكورین او المساهمین وذلك  إلاندماج الإفلا یقرر 

  .2من القانون التجاري 746المادة 

انات الاقتصادیة الكبیرة ندماج تشجیع خلق الكیأن المراد من الإوالثاني واقعي اقتصادي یتلخص في    

الجدیدة شكل شركة المساهمة دون سواه لكونه  أوالدامجة الشركة  اتخذتإذا  إلا،ولن یتحقق ذلك والقویة 

  .3الشكل المناسب لمثل هذه الكیانات

معنویة لجمیع الشركات زوال الشخصیة ال إلىنه یودي الإندماج مزجا في هذه الحالة فإما كان  إذا أما    

  .4شركة جدیدة لها شخصیة مستقلةالمكونة له و ینشئ 

 :من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة نتقال الذمة المالیةإ -2

الشركة  إلىمال الشركة المدمجة  رأسنتقال أو المزج یؤدي بإندماج سواء عن طریق الضم الإ إن    

من  2فقرة  749وذلك بموجب نص المادة  ،وهذا ما تناوله المشرع الجزائري الشركة الجدیدة أوالدامجة 

أو الشركة الدامجة  إلىالمدمجة یؤول  أومال الشركة المستوعبة  رأس إن:"تيوهي كالأ5القانون التجاري

 ".ندماج في الحالة التي تكون علیها في تاریخ تحقیق العملیة النهائیةالشركة الجدیدة الناتجة عن الإ

 

 

 

  

                                                           

.38ص نجاة بن جوال،المرجع السابق، 1 

.من القانون التجاري الجزائري 746المادة   2
 

.179ص محمد فرید العریني ،المرجع سابق،  3 

.79ص أسامة نائل المحسین،المرجع سابق،  4 

.من القانون التجاري الجزائري749المادة   5 
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 :ندماج بالنسبة للشركة الدامجةآثار الإ :ثانیا

  :یليلفا قانونیة للشركة المستوعبة ماتلحق بالشركة الدامجة التي تعد خ أنالتي یمكن  الآثارمن بین  

 :المال  رأسزیادة  - 1

التعدیل اللازم  إدخالیترتب علیه  أنمال الشركة الدامجة والذي لا بد  رأسندماج زیادة في یعد الإ   

أن الإندماج الشركة الدامجة بشخصیتها المعنویة لا یعني  حتفاظ،فإ1الأساسيونظامها  تأسیسهاعلى عقد 

،بضم ذمم  مال الشركة الدامجة رأسزیادة  إلىیؤدي  أنندماج آثار الإ أهممن  أنذ ،إ ثر علیهالیس له أ

 3من القانون التجاري  2فقرة  749تناوله المشرع الجزائري في المادة وهذا ما.2إلیهاالشركات المندمجة 

  .سابقة الذكر

 :الدیون نتقالإ - 2

تصبح الشركة مدینة لدائني الشركة المدمجة في :"على ما یلي 4من القانون التجاري 756تنص المادة 

  ".لى هذا الحلول تجدید بالنسبة لهمیترتب ع أنمحل ومكان تلك دون 

خلفا للشركات  عتبارهاعلى إ 5نتقال كافة موجودات الشركة وبما فیها الدیونفنص هاته المادة یقر إ  

عتمدت م یتم ذكرها في المیزانیات التي إظهرت دیون على الشركات المندمجة ول إذا،وحتى  المندمجة

 6.أیضاندماج فعلى الشركات الدامجة الوفاء بها كأساس لعملیة الإ

 

 

 

                                                           

.80ص أسامة نائل المحسین،المرجع سابق،  1 

.91ص فایز إسماعیل بصبوص،المرجع سابق،  2 

.من القانون التجاري الجزائري 749المادة  3
 

.من القانون التجاري الجزائري 756المادة   4 

.41ص فایزة عثمانیة،المرجع السابق،  5 

.85ص أسامة نائل المحسین،المرجع السابق،  6 



 آلیات نشوء التجمیعات الإقتصادیة                                         الأولالفصل 

 
13 

  :أثار الإندماج على أصحاب الحقوق:الفرع الثاني

یرتب الإندماج أثارا على أصحاب الحقوق ،حیث أن لكل واحد منهم أثارا تصیبه من عملیة الإندماج على 

إختلافها ،وسنرى هذه الأثار على كل من الدائنین وأصحاب العقود وكذلك أصحاب الأسهم و السندات 

  .على التوالي 

  نین و أصحاب العقودئآثار الإندماج على الدا:أولا

الآثار التي یرتبها الإندماج على الدائنین أن الشركة المندمجة أو الجدیدة تصبح مدینة لدائني من بین    

الشركة المدمجة في محل ومكان هذه الأخیرة ،دون أن یترتب على هذا الحلول تجدیدا لهم وهذا ما نصت 

ركوا في عملیة الإندماج الذین شا،كما یجوز لدائني الشركة  1من القانون التجاري 1فقرة  756علیه المادة 

مشروع الإندماج ،حیث یكون هذا أن یقدموا إعتراضا ضد هذه الأخیرة ،على أن یكون دینهم سابق لنشر 

یوما إبتداءا من النشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة  30عتراض خلال الإ

إما بتسدید الدیون وإما مر ویكون هذا الأخیر ،وبعدها یتم إتخاذ القرار إما برفض المعارضة أو یلغى الأ

ه في الضمانات كافیة وهذا ما تم تناول بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه

من القانون التجاري ، وفي حالة الإخلال بذلك فلا یحتج بالإندماج على  756من المادة  3. 2الفقرات 

، أیضا نصت الفقرة  2قدمة من دائن واحد على متابعة عملیة الإندماجالدائن ،كما لا تؤثر المعارضة الم

كما لاتعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبیق الإتفاقیات التي "...من المادة السابقة على مایلي  6

  "ترخص للدائن بإشتراط التسدید العاجل لدینه في حالة إندماج الشركة المدینة بشركة أخرى 

أما بالنسبة لأصحاب العقود ،فلا یمكن حصر كافة أنواع العقود التي یمكن أن تقدم أي شركة على    

عقد العمل الذي یعتبر من بین العقود ، وبالتالي سنأخذ على سبیل المثال 3على إبرامها خلال نشاطها 

، فبمجرد إبرام عقد  ديالهامة بالنسبة للشركة المندمجة والتي تكون متصلة بالمشروع التجاري أو الإقتصا

،وهذا یؤدي 4العمل تنشأ علاقة تعاقدیة تربط طرفیه وتفرض علیها إلتزامات مستمرة طالما ظل العقد قائما

                                                           

.من القانون التجاري 2فقرة  756المادة  1  

.من القانون التجاري 3،4،5،6قرت ف 756المادة  2  

.186ص فایز إسماعیل بصبوص، المرجع السابق، 3  

.187ص المرجع السابق، 4  
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نقضاء العلاقة التعاقدیة بین العامل ي الإندماج إلا إنهاء عقد العمل و إهل یؤد: إلى طرح التساؤل التالي

  و الشركة في حالة إندماجها؟

الإجابة على هذا التساؤل وبالضبط في نص 1المتعلق بعلاقات العمل 11ـ90القانون  وقد تضمن    

إذا حدث تغیر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى علاقات "حیث نصت على مایلي  74المادة 

في یمكن أن یطرأ أي تعدیل  العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعامل لا

إلا ضمن الأشكال ،وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات  علاقات العمل

أن إنقضاء الشركة لیس له أثر على عقود العمل التي تكون  ، من خلال هذا النص یتبین لنا2"الجماعیة

هي التي أبرمتها ،فلا  في مواجهة الشركة الدامجة وكأنها تلك الشركة طرفا فیها ،بل تستمر تلك العقود

  .3یجوز للشركة الدامجة كما لا یجوز للعامل إنهاء عقد العمل الذي أبرمته الشركة المندمجة

  :دماج على أصحاب الأسهم و السنداتآثار الإن: ثانیا

في حالة إندماج الشركات أو في حالة "على مایلي4من القانون التجاري 59مكرر  715تنص المادة   

بجزء من عناصر أصولها المالیة لشركة أخرى ،تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقیق هذا  تقدیم الشركة

هذه الأسهم المجال حسب الحالات لإصدار أسهم جدیدة تؤخذ بتحویل الأسهم القدیمة  الإندماج ،وتفتح

  ".إلى سعر معادل أو إلى تسعیرة 

د یعد دائنا للشركة یكسبه ضمان عام أما بالنسبة لأصحاب السندات یجب التوضیح بأن صاحب السن

  . 5مجوداتهاعلى كل 

فقد یضار حملة سندات الشركة المندمجة والدامجة من جراء عملیة الإندماج ،الأمر الذي یقضي تقریر 

                                                                                6ضمانات تكفل لهم الحصول على حقوقهم بإعتبارهم دائنین لهذه الشركات

                                                           
أفریل  25،الصادر في 17متعلق بعلاقات العمل،الجریدة الرسمیة،العدد 1990افریل 21المؤرخ في 11-90قانون رقم 1

1990.   

.المذكور سابقا 11ـ90من القانون  74المادة  2  

.200 فایز إسماعیل بصبوص،المرجع السابق،ص 3  

.من القانون التجاري 59مكرر  715المادة  4  

.43 نجاة بن جوال،المرجع السابق،ص 5  
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  :  الاستحواذ و المؤسسة المشتركة: المبحث الثاني

ى زیادة حجم الوحدات انوني للتجمیع لیشمل كل العملیات التي من شأنها أن تؤدي إلیتسع المفهوم الق

و السیطرة من مجموعة من المؤسسات الإقتصادیة إلى واحدة الإقتصادیة ، كما أن نقل سلطة الرقابة 

منها تكون لها القدرة على فرض السیاسة الإقتصادیة على سائر المؤسسات الأخرى یعتبر من قبیل 

التي تحقق التكامل الإقتصادي بین ،علاوة على ذلك تلك العملیات  )مطلب أول (التجمیعات الإقتصادیة

 .1)ثانيمطلب  (یة التجمیعالمؤسسات المشتركة في عمل

  : الاستحواذ : المطلب الأول

یتم '' : ضمن الفقرة الثانیة على انه 03/03من الأمر  15نص المشرع الجزائري في نص المادة    

    : التجمیع إذا

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو    -2

باشرة أو غیر مباشرة ، عن  مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة معدة مؤسسات على 

و بأي أبموجب عقد خذ أسهم في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو أطریق 

  ''.وسیلة أخرى 

مادة من ال 2یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة '': بأنه 03/03من الأمر  2فقرة  16و تضیف المادة 

أعلاه ، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تغطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب  15

، لاسیما فیما یتعلق بما  ، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید و الدائم على نشاط مؤسسة الظروف الواقعة

   : یأتي

 .منها حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء -1

حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها  -2

 ''.أو مداولاتها أو قراراتها

                                                           

.194جلال مسعد،المرجع السابق،ص  1  
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أن المراقبة التي تمكن من ممارسة  وأعتبر، ستحواذ آلیة یتم بها التجمیع الاقتصادي نستخلص أن الإ   

و مؤسسات من قبل شخص طبیعي أو معنوي احد طرق النفوذ الأكید و الدائم على نشاط مؤسسة أ

  .)فرع أول (التجمیع التي تدخل في مجال مراقبة مجلس المنافسة

حیث كان ، 1الملغى 06- 95من الأمر  11وقد طرأت تعدیلات مقارنة بالصیاغة التي تضمنتها المادة    

نتیجة لامتلاك أصول أو سندات یشترط لتكییف التجمیع الاقتصادي وجود ممارسة النفوذ الأكید بوصفها 

  .2أو حقوق ضمن رأسمال الشركة موضوع الرقابة

إلا أن الصیاغة الجدیدة التي جاءت بها تعتمد على مفهوم سلطة المراقبة التي تكون لمؤسسة على أخرى 

مراقبة عملیات التجمیع أكثر مرونة مما كان علیه الأمر في ظل وسیلة المعتمدة مما سیجعل نطاق و ال

لصیاغة القدیمة على اعتبار أن ما یهم في تحدید نطاق عملیات التجمیع لیس آلیات التجمیع في حد ا

  .3)فرع ثاني( ذاتها بل الهدف الذي ینتج عنها وهو مراقبة مؤسسة لأخرى

  : نطاق الحصول على رقابة: الفرع الأول

المشرع بالمفهوم الواسع خذ فلقد أ  03-03من الأمر  16و  15المادتین حسب ما نصت علیه    

بالإضافة إلى أنه لم یعط أهمیة ، إذ خول الحصول علیها لكل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة ، للرقابة

  .4غیر مباشرة أوكتساب الرقابة ذلك أن العبرة بالنتیجة المحققة رقابة مباشرة لإ شكال القانونیةبالنسبة للأ

  : الأشخاص المخول لهم ممارسة الرقابة : أولا

شخاص الطبیعیة الحق في الأ 03-03من الأمر  2فقرة  15 أعطى المشرع الجزائري في المادة   

وهو ما . ''أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل شخص حصل'' : ممارسة الرقابة

إقصاء الأشخاص  أي، ة سلطة الرقابة و النفوذ یفید أن الأشخاص الطبیعیة وحدهم لهم الحق في ممارس

                                                           
 .المتعلق بالمنافسة المذكور سابقا 06-95من الامر  11المادة  1

 ،جامعة منتوري قسنطینة ،الإنسانیةمجلة العلوم ،الاقتصادي في قانون المنافسةالمفهوم القانوني للتركیز ،سامي بن حملة2

  .168ص  ،2011دیسمبر  ،36العدد 
موسي سامیة،التجمیعات الإقتصادیة،دراسة في ظل قانون المنافسة الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستر،فرع حمایة 3

   .46،ص 2016،السنة الجامعیة01السیاسیة،جامعة الجزائرالمستهلك والمنافسة،كلیة الحقوق والعلوم 

. 45فایزة عثامنیة،المرجع السابق،ص 
4
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 بالرغم من أن القانون الجزائري هو مرجع للقانون الفرنسي في الكثیر من النصوص القانونیة، الاعتباریة 

  : القانون التجاري الفرنسي قد جاءت على النحو التالي من L413-1 : المادة أننجد  حیث

plusieurs personne ou   وهو ما یشمل جمیع الأشخاص على حد سواء طبیعیة أو معنویة وهو ما

ما مدى تعمد المشرع في وضع مصطلح الأشخاص الطبیعیة و في معرفة أن  – : یجعل طرح التساؤل

 . المقصود منه إقصاء الأشخاص الاعتباریة من عدمه

م یتعمد إقصاء الأشخاص لمشرع لو بالتمعن جیدا في نص المادة سالفة الذكر نستخلص أن ا    

أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على رقابة '' : عتباریة من محتواها و دلیل ذلك الجملة الثانیةالإ

  .''مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها 

    من الأمر 03المادة یفید تراجعه عن الطرح السابق كون أن مصطلح المؤسسة حسب  وهو ما    

عتباریة أیضا الأمر الذي یعطي الأشخاص الإ .عتباریة معاالطبیعیة و الإیشمل الأشخاص  03- 03

الصلاحیة لممارسة الرقابة وهو الأكثر واقعیة كون أن القوي هو الذي یملي رقابته و شروطه على 

  .الشخص الضعیف

هو ما یفید و  ومن ثمة فان كل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة لهم الإمكانیة في ممارسة الرقابة و النفوذ  

توسیع نطاق التجمیع الاقتصادي من خلال التوسیع في الأشخاص الممارسین لها سواء طبیعیة أو 

  .1معنویة

  : وسائل الحصول على الرقابة : ثانیا

خذ أسهم و قد تكون أ :  هناك عدة أشكال تتم بها الرقابة و التي قد تكون غیر مباشرة و ذلك من خلال   

    من الأمر 16و  15المادتین و هذا ما توضحه نص ، أیضا بطریقة مباشرة و ذلك بموجب عقد 

المتعلق بالمنافسة حیث یمكن أن تنشا الرقابة عن طریق تحول ملكیة أو حقوق مؤسسة إلى  03- 03

لاندماج بنوعیه الضم أو یمكن أن یتم هذا الانتقال عن طریق ا 16و  15وحسب المادتین ، مؤسسة أخرى

                                                           
جامعة  ،كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،الاختصاص في مجال المنافسة ،بوحلایس الهام 1

  .34ص ، 2005-  2004،منتوري قسنطینة
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و إما عن طریق المساهمات المالیة من خلال الاستحواذ على غالبیة أو جزء كبیر من أسهم و  ،المزج

  . 1حصص مؤسسة أخرى أو عن طریق إنشاء مؤسسة مشتركة

ستدرك النقص الذي حیث أن المشرع قد إ، نتفاع ل نقل حقوق الإكما یمكن ممارسة الرقابة من خلا   

نتفاع كوسیلة من لم تكن تنص على حقوق الإ الملغى التي 06- 95من الأمر  11موجودا في المادة كان 

  .وسائل التجمیع الاقتصادي 

على مؤسسة و الملاحظ على الوسائل السابقة للتجمیع الاقتصادي انه یمكن ممارسة الرقابة و النفوذ   

المالیة التي تنتمي إلى قانون التجاري أو إلى من خلال جمیع المعاملات التعاقدیة و و من مؤسسة أخرى 

  .2القانون المدني

 : كتساب النفوذ الأكیدالعقود كوسیلة لإ   - أ

التصرفات التعاقدیة التي یكون محلها أو یتمثل أثرها في قیام مؤسسة بممارسة الرقابة و النفوذ الأكید    

إلا أن هذا النوع من التجمیع ، على مؤسسة أو عدة مؤسسات من خلال قیام سیطرة اقتصادیة علیها 

الاقتصادي هو المحبذ من قبل المؤسسات خاصة المؤسسات الممارس علیها النفوذ و الرقابة ذلك انه 

  .یحفظ لكل طرف من أطرافها استقلاله القانوني على خلاف التجمیع الاقتصادي عن طریق الاندماج 

ناتجة فقط عن القانون التجاري بل كذلك عن  لا تكون، حیث أن المؤسسات تبرم عقودا فیما بینها   

و عقد ، لا سیما فیما یتعلق بتأجیر التسییر الحر و عقد لإیجار،  قانون العقود و الالتزامات

  .3أو أي عقد......القرض

وهو '' : عقد الامتیاز التجاري : ومن بین العقود التي یمكن أن تؤدي إلى ممارسة الرقابة و النفوذ   

یكونون الشبكة التوزیعیة لمنتجاتهم حیث یقصر ذلك  ، احد الموردین بمجموعة من التجار اتفاق یربط

                                                           
مجد ،الطبعة الأولى،الجزء الأول ،المجلد الأول،ترجمة منصور القاضي،القانون التجاريالمطول في ،لویس قوجال 1

               .1043،ص 2007المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،
دار ،قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأوروبي ،لینا حسن ذكي  2

  . 248ص  ،2006-2005،بدون طبعة،القاهرة،النهضة العربیة 

،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،أطروحة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق،فرع داود منصور 3

  . 52،ص 2016قانون أعمال،كلیة الحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة،
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على أن یلتزموا بمجموعة التزامات مقابل ذلك ، المورد ببیع بضائعه علیهم فقط دون غیرهم من التجار

  . 1القصر

یث یبقى صاحب أو عقد تأجیر التسییر وهو العقد المبرم بین صاحب المحل و المستثمر الجدید ح  

  .المحل التجاري تاجرا و المستثمر المكلف بتسییر المحل التجاري في عهدة التاجر المؤجر

 : حقوق الملكیة كوسیلة لممارسة النفوذ الأكید   -  ب

الأكید على مؤسسة  بسط الطرق التي من خلالها تمارس مؤسسة ما نفوذهاتعتبر هذه الطریقة من أ   

حقوق الملكیة یمنح لصاحبها الحق في ممارسة النفوذ الأكید كونه جامل لأغلبیة  متلاكأخرى وكون أن إ

و تعد شركة أو مؤسسة مملوكة أو مسیطر علیها أو منتسبة  لشركة أخرى عندما تكون هذه ، الأصوات

من  1فقرة  729المادة وهذا ما تنص علیه ، من رأس المال ملكیة كاملة  %50الأخیرة تمتلك لأكثر من 

من رأسمال شركة أخرى تعد الثانیة تابعة %  50إذا كانت لشركة أكثر من ''  : قانون التجاري علىال

تعتبر مساهمة و لیست  % 50أما إذا كانت نسبة رأس المال التي تمتلكه اقل أو یساوي '' .للأولى

إذا كان جزء ، تعتبر شركة مساهمة في شركة أخرى '' : 2فقرة  729نصت علیه المادة  مسیطرة وهو ما

و تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى  ، ''أو یساویها  %50الرأسمال الذي تمتلكه في هذه الأخیرة یقل عن 

رة جزءا من رأسمالها أو غیر مباش عندما تمتلك بصفة مباشرة''  : 2من القانون التجاري 731حسب المادة 

  .یخولها أغلبیة الأصوات في الجمعیات العامة هذه الشركة

عندما تملك وحدها أغلبیة الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرین أو   

  .على ألا یخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة،المساهمین 

في قرارات الجمعیات العامة لهذه ، بموجب حقوق التصویت التي تملكها، عندما تتحكم في الواقع  

  .الشركة

من حقوق  % 40قابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا یتعدى تعتبر ممارسة لهذه الر   

  .ولا یجوز أي شریك أو مساهم أخر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا أكثر من جزئها، التصویت

                                                           
  .249ص  ،المرجع السابق،جلال مسعد  1
 ،1996دیسمبر09المؤرخ في  ،المتعلق بالقانون التجاري  59-75المعدل للأمر ،27-96عدلت بالأمر ،731المادة  2

  .1996دیسمبر  11الصادر في  ،77ریدة الرسمیة،عدد جال
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الشركات 'القسم  تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة قصد تطبیق هذا  

  ''. ةالقابض

الإلغاء یمس فقط  لكن هذا، 04-01بموجب الأمر المشرع الجزائري هذا النوع من الشركات  ألغى   

ونكون بصدد مجموعة من الشركات . الشركات القابضة العمومیة دون الخاصة الخاضعة للقانون التجاري

التي تمارسها ) ة الشركات التابعة و الولید( عندما یوجد عدد من الشركات الخاضعة للرقابة و التوجیه 

  ).الشركة الأم(الشركة المسیطرة 

 حیث تمارس الشركة الأم سلطة الرقابة و التوجیه على الشركات التابعة لها فتتصرف في أموالها كما لو

لنفوذ قتصادیة للمجموعة و تتم السیطرة و اید الأهداف الإتحدكانت أموالها الخاصة كما یمكنها أیضا 

ستحواذ على أسهمها الذي یتم إما عن طریق اخذ أسهم أو عن طریق ل الإعلى المؤسسة ما من خلا

 .1شرائها من قبل مؤسسة أخرى

 : حقوق الانتفاع كوسیلة للحصول على النفوذ الأكید  - ج

على حقوق الانتفاع كوسیلة للحصول على النفوذ الأكید  03- 03من الأمر  16نص المشرع في المادة 

لم یتناول موضوع حقوق  الملغى الذي 06- 95على خلاف الأمر ، و الملموس على مؤسسة أخرى

 .     الانتفاع كأحد الوسائل التي من خلالها أن تمارس مؤسسة نفوذها و سیطرتها على مؤسسة أخرى

إذا تم التنازل ،وسیلة لممارسة النفوذ الأكید و الدائم عل مؤسسة أخرى  یمكن أن تكون حقوق الانتفاع كما

حد الحقوق الأساسیة ة عالمیة أو في حالة التنازل عن أاتیجیة مرتبطة بمنتوج ذو شهر عن أصول إستر 

  .2المتعلقة بالملكیة الفكریة

  : إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید على مؤسسة أو عدة مؤسسات : الفرع الثاني

.   حدد المشرع الجزائري نطاق المراقبة في إمكانیة ممارسة النفوذ الدائم و الأكید على نشاط مؤسسة ما   

كما اشترط ، و أكد على ضرورة توافر طابع الدیمومة في المراقبة المستحوذة من قبل إحدى المؤسسات

تؤدي هذه الرقابة بواسطة نقل  الرقابة مباشرة أو غیر مباشرة ضرورة أن -المشرع لقیام التجمیع بواسطة 

                                                           
  . 51ص،المرجع السابق،نجاة بن جوال 1

  .206ص، المرجع السابق،جلال مسعد2
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الملكیة أو حقوق الانتفاع إلى النفوذ الأكید و الحاسم على المؤسسة الخاضعة للرقابة أي ممارسة التأثیر 

  . 1الملموس على مؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات

نه حتى یمكن القول إن مؤسسة ما تقوم بالرقابة على مؤسسة لابد من أن یكون لهذه المؤسسة حیث أ

لصلاحیة الكافیة من خلال ما تملكه من عقود أو رأسمال في المؤسسة الخاضعة للرقابة في تعیین ا

بالشركة الخاضعة للرقابة و ذلك للحفاظ على مصالحها هذا من ) المدیر مثلا ( أعضاء الإدارة العلیا 

سسة صاحبة النفوذ و من جهة ثانیة لا یمكن الإقرار بوجود نفوذ أكید و مؤثر إلا إذا كانت المؤ .جهة 

 : تتحكم في المداولات التي تقوم بها المؤسسة الأخرى من خلال

 .ما تملكه من حق التصویت  - 

  .إبداء الآراء و الاقتراحات - 

 .القرارات التي تتخذها خاصة القرارات الإستراتیجیة - 

 .الخ.....تحدید طبیعة المنتج و كمیته و كیفیة عرضه في السوق - 

إذا تم التجمیع  من عدمه لابد من التركیز على خاصیة النفوذ الأكید خاصة لوجود تجمیع اقتصادي  

إذ أن هذا الامتلاك لا یؤدي في كل الأحوال إلى ممارسة النفوذ ،امتلاك أسهم في المؤسسة بواسطة 

إذ یجب التأكد في مدى جدیة هذه الأسهم و لیس القصد من ذلك أغلبیة الأسهم بل ،الأكید على المؤسسة 

  .2كاف من الأسهم لحصول النفوذ أي أن تكون لهذه الحقوق قیمة حقیقیةقدر 

متلاك ما یزید عن نصف د نفوذ أكید على مؤسسة ما ضرورة إو هذا ما یفید انه لا حاجة للقول بوجو    

لأن من عملیة الرقابة التي تمتلكها مؤسسة ، ما تمتلك المؤسسة الخاضعة للرقابة و النفوذ أو مساوي له 

  .الأخرى لا یعود بالضرورة إلى امتلاك غالبیة أملاك المؤسسة سواء من خلال العقود أو الأسهم على 

على غرار قانون المنافسة من  - وقد منع المشرع الجزائري ممارسة النفوذ من مؤسسة على مؤسسة أخرى 

 02-04قانون من ال 18بموجب المادة  ، خلال الأحكام المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة بصفة عامة

یمنع على أي عون '' : یلي حیث تنص على ما 3الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

                                                           
  . 258ص،المرجع السابق،لینا حسن ذكي1

  .54ص ،المرجع السابق،نجاة بن جوال2

سمیة، ر ال ریدةجال،2004یونیو  23المؤرخ في  ،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  ، 02- 04القانون رقم  3

   . 2004یونیو  27الصادر في  ، 41 عدد
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أو یحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط ، اقتصادي أن یمارس نفوذا على عون اقتصادي أخر

تقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة و بیع أو كیفیة بیع أو شراء تمیزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلازم مع ما 

  ''.الشریفة

  : المؤسسة المشتركة : المطلب الثاني

ندماج و المراقبة أضاف المشرع آلیة جدیدة یمكن أن یتم بها التجمیع الاقتصادي و هذا إلى جانب الإ  

 : 03- 03من الأمر  15نص علیه في المادة ما 

  : یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا'' 

  ''          .أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف المؤسسة اقتصادیة و مستقلة

الملغى لم یتطرق إلى هذه العملیة من عملیات التجمیع  06-95و الملاحظ أن المشرع في الأمر 

 15المادة بالإضافة إلى نص ، المتعلق بقانون المنافسة 03- 03الاقتصادي و نص علیها بموجب الأمر 

و هو أن هذا المصطلح یسقط فقط على الأشخاص '' المؤسسة '' سالفة الذكر أنها جاءت بمصطلح 

 )فرع أول( كةیجب إنشاء مؤسسة مشتر ، المعنویة دون الأشخاص الطبیعیة و لتكون أمام تجمیع اقتصادي

  .1)فرع ثاني(لها نفس وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة 

  : إنشاء مؤسسة مشتركة : الفرع الأول

على  ندماج و إنشاء المؤسسة المشتركةمؤسسة مشتركة یجب أن نمیز بین الإقبل التطرق لإنشاء    

                                           بینما المؤسسةإعتبار أنهما عملیتان مختلفتان إذ یستوجب الإندماج وجود مؤسستین قائمتین من قبل 

أي لا یشترط توافر الشخصیة  ، شتراك أموال مملوكة لأشخاص طبیعیة أو معنویةالمشتركة فإنها تنشأ بإ

  .2المعنویة بالنسبة للأشخاص المساهمة في إنشاء المؤسسة المشتركة

تتمتع و المقصود بالمؤسسة المشتركة هي تلك المؤسسة التي یتم إنشائها من طرف مؤسستین أو أكثر 

جل إنشاء فرع جدید یضم قانوني بحیث تتنازل كل واحدة عن أحد فروعها أو أصولها من أبالاستقلال ال

جمیع المؤسسات تهدف إلى تحقیق أهداف اقتصادیة مشتركة و توضع تحت رقابة مشتركة و تكون هذه 

                                                           
فرع القانون العام  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،نظام تجمیع المؤسسات في قانون المنافسة سمیرة،عدوان  1

  . 67ص،2011،جامعة بجایة ،كلیة الحقوق، للأعمال

.56نجاة بن جوال،الرجع السابق،ص  2  
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التساوي في امتلاك  أو مؤسستین في العادة لا یتسنى ذلك إلى في حالة مؤسسةالأخیرة بالاشتراك بین 

  غیر أن هذه القاعدة لیست على إطلاقها بحیث یمكن إنشاء مؤسسة مشتركة ، رأسمال المؤسسة المشتركة 

  مع عدم التساوي في امتلاك رأس المال لكن بشرط أن یكون للمؤسسة التي تملك أقلیة رأس المال الحق 

  .1في الاعتراض من خلالها حقها التصویت

أن یتفقوا على القرارات  -المؤسسة المؤسسة  -ة موجودة عندما یتوجب على المساهمین و تكون الرقاب   

و من تم لا یمكن القول بوجود مؤسسة مشتركة عندما ینفرد 2المهمة المتعلقة بالمؤسسة المشتركة المراقبة

  .3لیةاحد المؤسسین بسلطة اتخاذ القرار من حیت تحدید النشاط و أعضاء الإدارة و السیاسة الما

و للقول بان المؤسسة مشتركة لابد من توافر اشتراك في الرقابة علیها و لابد أن یكون هذا الاشتراك أثناء 

لأن المشرع اشترط الاستقلالیة حتى تعتبر عملیة .أي أثناء القیام بوظائفها. إنشائها ولیس بعد الإنشاء

ة الذكر على أن تكون الرقابة عند الإنشاء سالف 3فقرة  15التجمیع اقتصادي و هذا ما نصت علیه المادة 

  . فقط ولیس بعد الإنشاء

لا یكفي للاشتراك في الإنشاء القول بوجود عملیة تجمیع اقتصادي إذ لابد أن یكون موضوعها أو   

  . 4مفعولها هو أن تمارس بشكل دائم وظائف كیان مستقل

هذه الأخیرة باستقلالها القانوني لكنها تبقى و یعتبر هذا الأسلوب صورة للمؤسسات الفرعیة حیت تحتفظ   

من حیث أن المؤسسة المشتركة تتحمل ، خاضعة لرقابة المؤسسة الأم و تختلف عن المؤسسة التعاونیة 

وظائف مؤسسة مستقلة من خلال الأصول التي انتقلت إلیها في حین أن المؤسسات التعاونیة یقتصر 

  .المؤسساتدورها على التعاون و التدبیر بین 

  : استقلالیة المؤسسة المشتركة : الفرع الثاني

و من خلال تسییر  ، المتعلق بقانون المنافسة 1997یتم تقییم المؤسسات المشتركة في إطار لائحة    

صدرت لائحة  ،تطبیق فكرة عدم التفرقة بین المؤسسة المشتركة التعاونیة و المؤسسة المشتركة التجمیعیة

                                                           
  .199جلال مسعد،المرجع السابق،ص   1
  .1018ص ،المرجع السابق،لویس قوجال2

 ،یوسف بن خدة الجزائر،قانون عام،درجة دكتوراه في الحقوق أطروحة لنیل،مجلس الدولة ومجلس المنافسة،سهیلة دیباش3

  . 406ص،2009-2010

  .57ص ،المرجع السابق،نجاة بن جوال 4
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فبالنسبة للجنة الأوروبیة إن عملیة مراقبة ، لتضع معیار المؤسسة الكاملة الممارسة  1998أخرى في 

  و بهذا المعنى یجب أن تكون  ،التجمیعات الاقتصادیة لا تتم إلا على المؤسسة المشتركة الكاملة الممارسة

  د انه لا یمكن لأحد الشركاء أن و هو ما یفی ، 1هذه الأخیرة مراقبة من طرف وحدتین متمیزتین على الأقل

  .2یتخذ بصفة منفردة القرارات الإستراتیجیة دون أن یحتفظ الشركاء المساهمین الآخرین بحق الاعتراض

ذلك في نشاطاتها التي   3یقصد باستقلالیة المؤسسة أن تكون المؤسسات متمیزة عن المؤسسة المنشئة

تقلالها استقلال تام فإنها تبقى دائما تابعة لها في الأمور تمارسها بشكل عادي و هذا لا یعني أن یكون اس

  .الأساسیة و الهامة

نص المشرع على أن تكون المؤسسة مستقلة لابد أن تؤدي بصفة دائمة مهام مؤسسة اقتصادیة    

 ، ووجوب قیام المؤسسة المشتركة بجمیع الوظائف التي تقوم بها المؤسسات المستقلة اقتصادیا، مستقلة

فاوجب أن تكون هذه الممارسة بصفة دائمة وهو ما یؤدي إلى إفلات المؤسسة المشتركة من الرقابة في 

حالة القیام بهذه الوظائف بصفة مؤقتة على أساس أن المشرع لم یضف علیها صفة التجمیع الاقتصادي 

  .الذي یستوجب خضوعه لرقابة مجلس المنافسة في حالة توافر الشروط اللازمة 

ن تعتبر كاملة الممارسة لابد من مراعاة مجموعة من العناصر و هي أن تملك المؤسسة المشتركة و لك

جمیع الموارد اللازمة لأداء وظیفتها الاقتصادیة بصفة دائمة و ألا یقتصر دورها على أداء نشاط 

  .   لأممتخصص للمؤسسات الأم و تقدیر العلاقات التجاریة ما بین المؤسسة المشتركة و المؤسسة ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .58ص،المرجع السابق 1

  .1018ص،المرجع السابق،لویس قوجال2

  .201ص، المرجع السابق،جلال مسعد3
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  :ل الأولــــــصــــفــــص الـــخـــلـــم

نستخلص أن التجمیعات الإقتصادیة تشأ بالإعتماد على معیارین أساسیین  تحدید  هذا الفصلخلال  من  

  .من جهة أخرى وتحدید النتیجة من جهة  الوسیلة

مؤسستین وفي هذه الحالة یستبعد  إندماج: یعد تجمیعا إقتصادیا بالتأكید من خلیل الوسیلة المعتمدةف  

النص النقاش حول ما إذا كان یحقق تجمیع إقتصادي من عدمه وذلك لأن الإندماج یعد آلیة من آلیات 

التجمیع الإقتصادي بحسب الشكل ،دون الحاجة إلى البحث عن النتیجة المحققة من وراءه ،بل یكفي 

  .ى یشكل التجمیع الإقتصاديتحقیق الوسیلة القانونیة المتمثلة في الإندماج حت

سواء مباشرة أو غیر  ؤسسات مقابة مؤسسة أو عدة ر ل التجمیع الإقتصادي إكتساب من خلال كذلك  

  .مباشرة ،متعلقة بالكل أو بالجزء عن طریق شراء أسهم أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

  .تقلأو من خلال إنشاء مؤسسة مشتركة تمارس جمیع وظائف كیان إقتصادي مس

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



http://univ-guelma.dz/
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  :خضوع التجمیعات الإقتصادیة للرقابة:الثانيالفصل 

 إن تركیز المؤسسات الإقتصادیة وتجمیعها ،یساعد على تكوین وإنشاء وحدات إقتصادیة ضخمة ،   

و ذلك جوانب سلبیة  أنه قد تكون لعملیة التجمیع ،إلاالأمر الذي قد یدفع بعجلة التقدم التقني إلى الأمام 

مما یؤدي إلى قتل المنافسة داخل كم في النشاط الإقتصادي إذا كان الهدف من ورائها هو السیطرة والتح

  .السوق

وإذا كانت حریة المبادرة الخاصة تخول الأعوان الإقتصادیین الحق في الإندماج و أخذ المساهمات   

مؤسسات المشتركة ،وما إلى ذلك من أشكال التركیز الإقتصادي فإن هذا التركیز قد المالیة و إنشاء ال

الحرة ،حیث سیؤدي إلى تغییر دائم في بنیة وتركیبة السوق وكذلك زوال  ینعكس سلبا على المنافسة

،فإنا الرقابة هي المیزان العادل الوحید لوضع سوق 1إستقلالیة الأعوان الإقتصادیین أو المؤسسات

إقتصادي وخلق منافسة نزیهة ،وتطبیقا لذلك فرض المشرع على التجمیعات الإقتصادیة التي تتوافر فیها 

المبحث (شروطا محددة الخضوع للرقابة وأعفى مؤسسات أخرى من هذه الشروط تحقیقا للمصلحة العامة 

لتجمیعات عملیة فنیة تتداخل في تقریرها إعتبارات إقتصادیة وقانونیة فإن ،ولأن عملیة رقابة ا )الأول

المشرع أوكل مهمتها إلى جهة متخصصة وزودها في سبیل هذه المهمة بصلاحیات واسعة ،وكفل في 

  .)المبحث الثاني(- 2مقابل ذلك للمؤسسات ولغیرها من الفاعلین الإقتصادیین حق الطعن في هذه القرارات

  

  

  

  

  

                                                           

.70فایزة عثامنیة،المرجع السابق،ص 1  

.35نجاة بن جوال،المرجع السابق،ص 2  
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  :قتصادیة للرقابةلإشروط خضوع التجمیعات ا:الأولبحث الم

التجمع  إلا،فلا یكون معنیا بالرقابة  تركیز إقتصاديقتصادیة لیست مقررة على كل رقابة التجمیعات الإ   

الضرر بالمنافسة وكذلك التجمیعات الواسعة النطاق التي تبلغ حدا من المبیعات  إلحاقالذي من شانه 

 التأثیرقتصادیة ذات الإ ي التجمیع الذي تقوم به المؤسساتأ، والمشتریات المنجزة في السوق المعني

 التنمیة الاقتصادیة أهدافالسوق قد لا تكفي لتحقیق  آلیات،ولكون  )أولمطلب (القوي في المنافسة 

قتصادي ،وتضع قیودا تنظیمیة عملیات التنظیم الإ إطاروالاجتماعیة المنشودة ،تتدخل الحكومات في 

  1)مطلب ثاني(التجمیعات  آلیةمن  الإمكانستفادة بقدر لإوذلك ل الأسواقعلى عمل 

  :تحقیق سیاسة المنافسة إطارفي شروط رقابة التجمیعات الإقتصادیة  :الأولالمطلب 

الأصل ممنوعة في  الأخیرةقتصادیة عن الممارسات المقیدة للمنافسة كون هذه التجمیعات الإما یمیز    

ن عملیة التجمیع لأ،  فیه المشروعیة الأصل أن أيقتصادي عكس ذلك التجمیع الإ أن،في حین 

قد  أخرىقتصاد الوطني هذا من جهة ،ومن جهة قتصادیة بشكل یدعم الإإقتصادي قد تكون لها منافع الإ

  .تساهم هذه العملیات في توسیع دائرة الخیارات للمستهلك

الحضر یتعلق فقط بتلك التي تقوم علیها عدم  وإنما،2بذاتهقتصادیة لیس محضورا التجمیعات الإ فإنشاء   

التي تلحق الضرر ،فرقابة التجمیعات الإقتصادیة تفرض إلا على تلك  قتصادیةمشروعیة التجمیعات الإ

  )فرع ثاني(ن تتجاوز المبیعات العتبة المحددة قانونا أ،و  )أولرع ف(بالمنافسة 

   :ةمساس التجمیع بالمنافس :الأولالفرع 

،ولاسیما بتعزیز وضعیة  نه المساس بالمنافسةأكل تجمیع من ش"،3 03-03 الأمرمن  17تنص المادة   

 3جل أمجلس المنافسة الذي یبث فیه في  إلى أصحابهیقدمه  أنیجب  ، هیمنة مؤسسة على سوق ما

  ".أشهر

                                                           

.36سویقات عبد الوهاب،المرجع سابق،ص  1 

.37السابق،صالمرجع  2 

.،المذكور سابقاالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر  17المادة   3 
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تكون هناك  أن هومجلس المنافسة یتدخل لفرض رقابته على التجمیع  أنحسب نص هاته المادة   

  .1تجمیعات تضر بالمنافسة

ومن بین الحالات التي تلحق ضررا بالمنافسة تعزیز وضعیة الهیمنة حیث عرفها المشرع الجزائري   

الوضعیة التي تمكن " أنهاالمتعلق بالمنافسة على  2 03-03 الأمرفقرة ج من  03بموجب نص المادة 

افسة فعلیة نها عرقلة قیام منأ،من ش قتصادیة في السوق المعنيإمن الحصول على مركز قوة ما مؤسسة 

  ". ممونها أوزبائنها  أومنافسیها بر إیزاء حد معت إلىالقیام بتصرفات منفردة  إمكانیة،ویعطیها  فیه

في الحصول على مركز قوة  الأولىلوضعیة الهیمنة  نتیجتین تتمثل  أن حومن خلال هذا التعریف یتض

  .3االثانیة فتتمثل في وضع حد لمنافسیه أماولها التحكم في السوق ،خی

عوائق أمام المنافسة الفعلیة قتصادیة التي تحوزها مؤسسة معینة تمنحها القدرة على وضع اللإفالقوة ا   

في السوق المعنیة ،كما تجعلها أیضا قابلة للإنفصال عن منافسیها ،من حیث قدرتها على إتخاذ القرارات 

تعزیز وضعیة  إلىكانت المؤسسة ستؤدي  إن،ولمعرفة  الإقتصادیة و التسویقیة المتعلقة بتلك السوق

على السوق لا بد من تحدید المقصود بالسوق ثم التحقق من توافر المعاییر التي تجعل المؤسسة  ةهیمن

  .4من خلا ل المقاییس المحددة قانونا ةفي وضعیة هیمن

  :المقصود بالسوق المرجعیة:اولا 

وبالضبط ، 5 314- 2000المشرع الجزائري تعریفا للسوق المرجعیة من خلال المرسوم التنفیذي  قدم     

،لتحدید وضعیة الهیمنة  و جزء من السوق المرجعيأ، یقصد بالسوق"منه بقولها  03في نص المادة  

یحصل علیها  أنقتصادي والسلع والخدمات البدیلة التي یمكن الخدمات التي یعرضها العون الإ أوالسلع 

                                                           
 2012حسین،شرح قانون المنافسة،بدون طبعة،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة الجزائر،سنة شرواط 1

  .82،ص

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  03المادة   2 

.65نجاة بن جوال ،المرجع سابق،ص  3 

.66المرجع السابق،ص 4  

،المتعلق بتحدید المقاییس التي تبین أن العون 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314- 2000المرسوم التنفیذي رقم 5 

 16الصادرة في  61الإقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك المقاییس الاعمال المصرفیة بالتعسف،الجریدة الرسمیة ،العدد 

  . 2000اكتوبر
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هذا المرسوم بعد ثلاثة سنوات  إلغاءنه تم ألا إ، "المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة أوالمتعاملون 

تعریفا للسوق وذلك ما جاء في النص في  أیضاالمتعلق بالمنافسة وقد تناول هو  03- 03 الأمرلموجب 

،وكذلك  معنیة بممارسات مقیدة للمنافسةالخدمات ال أوكل سوق للسلع " فقرة ب حیث جاء فیها 03المادة 

ال الذي خصصت ستعموالا وأسعارهاتعویضیة ،لاسیما بسبب ممیزاتها  أوالتي یعتبرها المستهلك مماثلة 

  ".الخدمات المعینة أووالمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع  له ،

یها قانون المنافسة السوق المرجعیة الذي التي یقوم عل الأسسمن  أنیتضح  نصوصفمن خلال هاته ال  

  .یحدد بمدلولین سلعي وجغرافي

  :اتالمقاییس التي تبین وضعیة الهیمنة من قبل المؤسس :ثانیا

 حدد المشرع الجزائري المقاییس التي تبین وضعیة هیمنة مؤسسة ما على السوق على غرار ما جاء به  

المتعلق بالمنافسة المذكور سابقا ،مقاییس أخرى تم النص علیها  03ــ03من الأمر  18نص المادة 

المقاییس التي تحدد وضعیة "التي تنص على مایلي  3141ــ2000من المرسوم التنفیذي  2بموجب المادة 

  :یأتيهیمنة عون إقتصادي على سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص ما 

ـــ حصة السوق التي یحوزها العون الإقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزها كل عون من الأعوان 

  .الإقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق

ـــ الإمتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الإقتصادي المعني ،العلاقات المالیة أو التعاقدیة 

لتي تربط العون الإقتصادي بعون أو عدة أعوان إقتصادیین والتي تمنحه إمتیازات متعددة أو الفعلیة ا

  الأنواع ،

  ".ـــ إمتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الإقتصادي المعني

  .یستشف من نص هاته المادة أن المشرع الجزائري حدد هذه المقاییس على سبیل المثال لا الحصر

                                                           

.المذكور سابقا 314ــ2000من المرسوم التنفیذي  2المادة  1  
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شرع الجزائري إستغلال وضعیة الهیمنة التي تملكها مؤسسة ما على السوق نتیجة تجمیعها مع حضر الم  

 7،حیث تنص المادة 1مؤسسة أخرى ،قصد التحكم في السوق وإملاء الشروط على المتنافسین الآخرین

ن یحضر كل تعسف ناتج ع"على هذا الحضر على النحو التالي  2المتعلق بالمنافسة 03ــ03من الأمر 

  :وضعیة الهیمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد

  ــ الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشطات التجاریة فیها ،

  ر الفني ،ــ تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطو 

  ــ إقتسام الأسواق أو مصادر التموین ،

  الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار و لإنخفاضها،ــ عرقلة تحدید 

  ــ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات إتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة ،

م ــ إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحك

  ".طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

السابق الذكر معاییر أخرى للتعسف في وضعیة 3 314ــ2000من المرسوم  5كما تناولت المادة   

یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على سوق أو على جزء منه ،كل فعل یرتكبه "الهیمنة على النحو التالي 

  :یة یستجیب غلى الخصوص للمقاییس الآتیةعون إقتصادي في وضعیة هیمنة على السوق المعن

  ــ المناورات التي تهدف إلى الدخول إلى السوق أو سیرها،

  ــ المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة ،

  ".ــ غیاب حل بدیل بسبب وضعیة التبعیة الإقتصادیة

                                                           

.78نجاة بن جوال،المرجع السابق،ص 1  

المتعلق بالمنافسة  03ــ03من الأمر  07المادة  2  

.314ــ2000من المرسوم التنفیذي  05المادة  3  
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الات التعسف ما یلاحظ على هذه المادة أن المشرع إعتبر أیضا وضعیة التبعیة الإقتصادیة إحدى ح

  .نتیجة وضعیة الهیمنة 

  :تحقیق التجمیع الاقتصادي لعتبة المراقبة :الفرع الثاني

أعلاه  17المادة  أحكامتطبق "على ما یلي  1المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن  18تنص المادة   

،یوضح  "من المبیعات المنجزة في سوق معینة  ℅40تحقیق حد یفوق  إلى،كلما كان التجمیع یرمي 

 أوحصة المبیعات  من ℅40نه لمراقبة التجمیع یتطلب بلوغه عتبة قانونیة تفوقأنص هاته المادة 

،یتمثل  وفق معیارین كونتقدیر حجم التجمیع یل،و  المشتریات من السلع الخدمات المنجزة في سوق معینة

  .الأعمالفي معیار حصة السوق والثاني في معیار رقم  الأول

  :حصة السوقمعیار  :أولا

  .لتحدید حصة السوق یستوجب تحدید البعد السلعي والجغرافي لها

 :السوق السلعي - 1

یتحدد سوق السلع المعنیة ،على ضوء بعض المعاییر الجوهریة ،تماثل السلع في طبیعتها وخصائصها   

ضوء  واستخدامها الذي غالبا ما یكون محل تقدیر من قبل المستهلكین ، كما یتحدد سوق السلع على

  .2مرونة الطلب ومرونة العرض ومدى توافر المنتوجات البدیلة أمام المستهلك

 :السوق الجغرافیة - 2

المتعلق بالمنافسة في شطرها الأخیر أن السوق الجغرافیة هي  03- 03من الأمر  03نصت المادة   

من المبیعات  ℅40المنطقة التي یمارس فیها المؤسسات نشاطها التجاري ،فبلوغ نسبة اكبر من 

والمشتریات المنجزة في السوق المعنیة وإن كان معیار أساسي لمعرفة أن التجمیع یؤدي أو سیؤدي إلى 

مما یتطلب خضوعه للترخیص من طرف مجلس المنافسة ،إلا أن هذا المعیار لیست 3المساس بالمنافسة

من المرسوم التنفیذي الملغي الوحید لمعرفة ذلك ،فهناك عدة مقاییس أخرى تضمنتها المادة الثانیة 

                                                           

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر  18المادة   1
 

.213جلال مسعد،المرجع السابق،ص 2  

.73نجاة بن جوال،المرجع السابق،ص  3 
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تقدر مشاریع التجمیع أو التجمیعات "یمكن الإستئناس بها حیث نصت المادة على ما یلي 1 2000-315

 :على الخصوص ،حسب المقاییس الآتیة

 حصة السوق التي یحوزها كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع. 

  عملیة التجمیعتمسها حصة السوق التي. 

 الآخرینالمتعاملین  أوو الموزعین الممونین عملیة التجمیع على حریة اختیار  آثار. 

 قتصادي والمالي الناتج عن عملیة التجمیعالنفوذ الإ. 

 حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها." 

  یستخلص من نص هاته المادة أنه تحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بین رقم الأعمال كل عون

ادي معني متدخل في السوق ورقم الأعمال العام لهؤولاء الأعوان الإقتصادیین الموجودین في إقتص

نفس السوق وهو ما یفید تبني المشرع الجزائري المعیار الكمي في تحدید السوق المعنیة 

 .2بالتجمیعات الإقتصادیة

منافسة في تقدیر عملیات مثل هذا المرسوم یشكل خطوط توجیهیة یسترشد بها مجلس ال أن وبالرغم من  

 أننه أ،وهذا من ش المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن  73بموجب المادة  إلغاؤهنه تم ألا إ، التجمیع

 .3یحدث فراغا قانونیا

  :الأعمالمعیار رقم  :ثانیا

وبالتالي یتمثل رقم .4ذلك الرقم الذي حققته المؤسسة خلال السنة المالیة الأعمالیقصد بمعیار رقم    

الخدمات خلال السنة المالیة المنصرمة التي  أوفي المبلغ الصافي المتحصل علیه من المبیعات  الأعمال

                                                           
،یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمیعات  2000أكتوبر  14المؤرخ في  315- 2000المرسوم التنفیذي رقم 1

  .2000اكتوبر 18،الصادرة في 61،الجریدة الرسمیة،العدد 

.74نجاة بن جوال،المرجع السابق،ص 2  
فارس عبد االله ،الدور الضبطي لمجلس المنافسة في مجال الأسواق،مذكرة ماستر في الحقوق،تخصص قانون اداري،كلیة  3

  .60والعلوم السیاسیة،جامعة العربي التبسي،تبسة،السنة الجامعیة،صالحقوق 

.136جلال مسعد،المرجع السابق،ص 4 
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تعادل مجموع النشاطات العادیة مخصوم منها نفقات البیع ومبالغ الرسوم الضریبیة المدفوعة المتصلة 

  .1الأعمالبرقم 

خلافا المشرع الفرنسي الذي اعتمد هذا المعیار وذلك في  الأعمالقم ر بمعیار  المشرع الجزائري یأخذلم    

التجمیعات   في تنظیم والأسعارالمتعلق بحریة المنافسة  1243- 86 الأمرمن  38نص المادة 

وكذلك ـ ℅25ــــخذ بالمعیار الكمي عندما حدد نسبة المبیعات والمشتریات في السوق بأحیث ،2قتصادیة الإ

،ومنه  ملایین فرنك فرنسي) 07(من  أكثر،والذي حدد قیمته  من غیر الرسوم الأعمالخذ بمعیار رقم أ

بالمعیار الكمي من خلال نسبة المبیعات ،والقیمة المطلقة التي تتطلب تحقیق رقم  یأخذالقانون الفرنسي 

ي تم التخل 2001في سنة و ، محدد من طرف المؤسسات المعنیة على مستوى السوق المعنیة الأعمال

  .3من غیر رسوم الأعمالخذ بمعیار رقم ،للأ عن العمل بمعیار الحصة في السوق

خذ بالمعیار الكمي المتمثل في نسبة المبیعات و المشتریات المنجزة في السوق أالمشرع الجزائري  أما   

من السقف المحدد لا تخضع  أقلن كل نسبة تجمیع أوهو ما یفید ب ℅40المعنیة المتمثلة في نسبة

  .4التجمیع للرقابة

  :ستثناء على شروط الخضوع للرقابةإقتصادي كبات التنظیم الإلمتط :المطلب الثاني

،فقد  وقدرتها الإنتاجیةالتجمیع من الممارسات المشروعة التي قد تزید من كفاءات المؤسسات یعتبر    

 تجاه سار المشرع الجزائريالمنافیة للمنافسة وفي هذا الإرجته معظم التشریعات من دائرة الممارسات أخ

 الأعوان،لكن ذلك لا یمنع فرض رقابة على حجم هذه التجمیعات نظرا لما قد یؤول على حریة 

 )أولفرع ( 5السعي لكسب حصة كبیرة في السوق أوتقید المنافسة ، إلىنصراف نیاتهم إقتصادیین في الإ

المنصوص علیها في الفصل الثالث المنظم لمراقبة عملیات التجمیع  ،وبموجب المقتضیات التشریعیة

 إعمالالمشرع الجزائري یوزع صلاحیات  أن،یستخلص  المتعلق بالمنافسة 03- 03 الأمردي من اقتصالإ

                                                           

.216جلال مسعد،المرجع السابق،ص  1
 

2 Ordonnance du 1 décembre a la liberté des prix et de la concurrence  sur le site internet w .w.w lgifrance .gouv.  
 3Rapport annuel du conseil de concurrence français pour L année 1999 sur le site entèrent w.w.w autorité de 
concurrence. fr 

.76نجاة بن جوال،المرجع السابق،ص 4 
ارزقي،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،شهادة ماجستیر في القانون،فرع المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود  زوبیر5

  .110،ص2011-2010معمري،تیزي وزو،السنة الجامعیة 
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 ،حیث لم یقصر المشرع سلطة القرار على مجلس المنافسة المراقبة بین السلطة التنفیذیة ومجلس المنافسة

عتبارات المصلحة العامة فیما یتجاوز سلطة التصدي بالترخیص للتجمیعات لإ أیضاحكومة لل أعطى،بل 

  ).فرع ثاني(1عتبارات المتعلقة بالمنافسةالإ

  :قتصادیةقتصادي على النظام القانوني للتجمیعات الإنعكاس التنظیم الإإ :الأولالفرع 

عتبار كل الإبعین  یأخذقتصادي إتطور  إلى،والوصول  ضمان منافسة حرة ونزیهةل أنهلقد سبق وقلنا    

قتصاد الوطني بالدرجة عود بالمنفعة على الإتالمقاییس الكمیة والكیفیة التي تحقق وجود منافسة فعلیة 

  .الأولى

قتصادي صورة ،والتجمع الإ قتصادیة الجدیدةقتصادیة میزة من ممیزات الحیاة الإكانت التكتلات الإ وإذا   

الحضر یتعلق فقط بتلك التي تتوافر  وإنمالیس هو المحضور بذاته في قانون المنافسة  نهإ،فا مصغرة منه

  :إلىفالتجمیع الاقتصادي یؤدي  2عدم مشروعیة التجمیع إلىیؤدي توافرها  أنفیها شروط یمكن 

 إنتاجهات في آقتصادیات الحجم الكبیر فعندما تتوسع المنشإ،وتحقیق مزایا  زیادة الكفاءة الاقتصادیة 

،وبالتالي تتجه التكلفة الإنتاج قل من معدل تزاید أولكن بمعدل  الإنتاجزیادة تكالیف  إلىیؤدي ذلك 

 .الإنخفاض إلىالمتوسطة 

 ها وحمایة لدائنها إبقاء ل،وفي التجمیع  تصفیتها إلى،التي قد یؤدي تعثرها  حمایة المنشات المتعثرة

 .وملاكها

  أهدافقتصادیة وتقلیل الضرائب وغیرها من قتصادیة من زیادة القوة الإالإ الأهدافتحقیق العدید من 

 3متنوعة حسب المشروع

 قتصادي من دائرة الممارسات المقیدة للمنافسةغلب التشریعات تخرج التجمیع الإأ أنذلك نجد  ولأجل   

تى أقتصادي من الممارسات المنافیة للمنافسة التي ستبعد التجمیع الإإ،بما فیها التشریع الجزائري الذي 

                                                           

.44سویقات عبد الوهاب،المرجع السابق،ص  1 
  .35ص ،المرجع السابقبوحلایس الهام، 2

لنظر في التركیز في ضوء أحكام نظام المنافسة،كتاب الكتروني على شبكة الألوكة عبد العزیز بن سعد الدعیثر،أسس ا3

 . net /libirary/0/108036/#xzz4dsdirBjG  .alukah،رابط الموضوع 2016جوان  27،تاریخ الإضافة 2016

http//www 
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تعتبر الممارسات المنصوص " 1المتعلق بالمنافسة  03- 03من الامر 14على ذكرها في نص المادة 

،ثم خصص الفصل الثالث  "ممارسات مقیدة للمنافسة أعلاه 12- 11- 10- 07- 06علیها في المواد 

الملغى مدرجة ضمن الممارسات  2 06- 95 الأمرب قتصادیة التي كانت بموجلتنظیم التجمیعات الإ

  .لات المنافیة للمنافسةمعنون بممارسة المنافسة والمعامالمقیدة للمنافسة وذلك في الفصل الثاني ال

رنة وبمناسبة االتشریعات المق أنقتصادي ،نجد نه وفي سیاق التشجیع على عملیات التجمیع الإأكما   

الطرف عن متابعة المؤسسات المعنیة بالتجمیع عن الممارسات غض تم تشكیل التجمیعات الاقتصادیة ت

افق مع عملیة التجمیع ولا یتم متابعتها ر التي تت...) ،اتفاقات التنظیم بنود عدم المنافسة(المقیدة للمنافسة 

 06،وبالتالي تكون خارجة عن نطاق المادة  بالتزامن مع رقابة عملیة التجمیع إلاعن تلك الممارسات 

  .3بشرط عدم تجاوز ماهو ضروري لتحقیق عملیة التجمیع 

  :الاستثناءات الصریحة كالیة للتنظیم:الفرع الثاني

 إلىعلى المنافسة یكون غیر مشروع بالضرورة ،ویخضع بذلك  التأثیرنه أقتصادي من شإكل تجمیع  

سلبیة على المنافسة  آثارالترخیص بتجمیع قد تكون له  إلا أنه إستثناءا یمكنمراقبة مجلس المنافسة ،

  . 4شترط وجود مصلحة عامة تقتضي ذلكب

المشرع الحكومة  أولىحیث  2008كرسه المشرع الجزائري بموجب تعدیله لقانون النافسة سنة  وهذا ما

صلاحیة مطلقة في تقدیر المصلحة العامة  –وزیر التجارة والوزیر المعني بالنشاط -ا والهیئات التابعة له

طلب توافق على  أن،كما لها  نها المساس بالمنافسةأقتصادیة التي من شالتجمیعات الإ شاءبإنللسماح 

الترخیص بالتجمیع بناءا على التقریر المقدم من الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه النشاط المعني 

،وهذا ما  5مجلس المنافسة أمامالذي قوبل بالرفض  الشأن ذلك بناءا على طلب مقدم من ذوي و ، بالتجمیع

                                                           

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  14المادة   1 

 22،الصادرة بتاریخ 09المتعلق بالمنافسة،جریدة رسمیة ،العدد  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر 2 

  .   1995فیفري

42سویقات عبد الوهاب،المرجع السابق،ص 3
 

.37بوحلایس الهام،المرجع السابق،ص  4 

.45سویقات عبد الوهاب،المرجع السابق،ص  5 
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ترخص الحكومة  أنیمكن "حیث نصت على  1المتعلق بالمنافسة 03- 03 الأمرمن  21تناولته المادة 

المعنیة بالتجمیع الذي كان  الأطرافبناءا على طلب من  أواقتضت المصلحة العامة ذلك ، إذاتلقائیا ،

ر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه ،وذلك بناءا على تقریر الوزی محل رفض من مجلس المنافسة

  ".القطاع المعني بالتجمیع

لمنافسة باالترخیص بالتجمیع الماس  لأجلالى معیار المصلحة العامة  هدااستن بموجب فالمشرع الجزائري

 ،السلبیة للتجمیع الآثارلم یبین المعیار الذي یمكن من خلاله الحكم بوجود مصلحة عامة فعلیة تحتوي 

معیار نص علیه المشرع الفرنسي في قانون المنافسة الداخلي حیث اعتبر تغطیة التجمیع المشروع هذا ال

جل ترخیص مجلس المنافسة أیتوافر من  أنالسلبیة على المنافسة شرط قانوني موضوعي یجب  الآثار

رخیص استثنائیا ،ربما لاختلاف الجهة المختصة بالت مر الذي لم یعتمد علیه المشرع الجزائري،الأ للعملیة

  .2،حیث اكتفى بمعیار المصلحة العامة

ولعل ما ابتغاه المشرع وراء ذلك هز عدم تضییق الاستثناء المتعلق بترخیص التجمیع وترك المجال واسعا 

المجال لتقدیر مدى وجوده مصلحة عامة ممكنة  أوسع یكون لها مطلق الحریة و أنجل أ،من  للحكومة

  .3ع التحقیق من عملیة التجمی

شروط الخضوع  إعمالعي دون یقتصادیة بموجب النص التشر نه یمكن الترخیص بالتجمیعات الإأكما 

كونه یجعل من  أوبالمنافسة ماسا قتصادي حتى في حال كونه للرقابة والسماح بتشكیل التجمیع الإ

المشتریات في سوق ما عندما تكون مزایا التجمیع  أومن المبیعات  ℅40نصیب التجمیع یجاوز عتبة

 21في نص المادة  12-08بالحالات المستحدثة بموجب القانون  الأمر،ویتعلق  4المحددة تشریعیا متوفرة

یثبت  أنعلى التجمیعات التي یمكن  أعلاه 18لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة "...5مكرر

نها أمن ش أوتساهم في تحسین التشغیل  أوطویر قدراتها التنافسیة ت إلىتؤدي لا سیما  أنها أصحابها

 .السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

                                                           

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  21المادة   1 

.37ـ36بوحلایس الهام،المرجع السابق،ص ص  2 

.45سویقات عبد الوهاب ،المرجع السابق،ص  3
 

.47سویقات عبد الوھاب،المرجع السابق،ص  4 
،جریدة 2008ة جویلی 25المتعلق بالمنافسة،مؤرخ في  03-03یعدل ویتمم الأمر  12-08مكرر من القانون  21المادة  5

  .2008جویلیة 02الصادرة بتاریخ  36رسمیة،عدد 
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مدى توافق التجمیعات المعنیة مع  ویلاحظ أن مجلس المنافسة هو الذي یقرر في كلا الإستثنائین

مقتضیات النص التشریعي وینظر أیضا في مدى توفر المصلحة المحددة ،أي أن یكون التجمیع من 

  :شأنه

 .تطویر القدرات التنافسیة للمؤسسة أو المؤسسات - 

 .المساهمة في تحسین التشغیل - 

 .السوقالسماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في  - 
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   : الإجراءات الرقابیة على عملیات التجمیع الاقتصادي : المبحث الثاني

قتصادي للرقابة و تتم التجمیع الإ عمد المشرع الجزائري كغیره من التشریعات وجوب إخضاع عملیة   

المتعلق بقانون  03-03من الأمر  17المادة  هذا ما جاءت به هذه الأخیرة من قبل مجلس المنافسة و

نه المساس بالمنافسة و لا سیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على كل تجمیع من شأ'' : المنافسة على

  .'' أشهر 3یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في اجل ، سوق ما

علاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق أ 17تطبق أحكام المادة ''  : بأنه 18و تنص المادة 

  .''المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة من% 40

إذا كان هذا الأخیر  ه تبدأ إجراءات الرقابة على التجمیعات الإقتصادیةنستخلص من هذین النصین أن   

    .)المطلب الأول(قانونا  بوصول المؤسسات السقف المحددماسا بالمنافسة و 

حیث اشترط المشرع أن یقدم طلب الترخیص بعملیات التجمیع الذي من شانه أن یؤدي إلى المساس    

التي تعطي  03- 03من الأمر  19و كذلك المادة ،  بالمنافسة إلى مجلس المنافسة قبل قیام التجمیع

هو مبین في لمجلس المنافسة مهمة منح الترخیص بالتجمیع أو رفضه متى توافرت شروط منحه كما 

  .)المطلب الثاني( السالف ذكرهما 18و  17المادة 

   : افتتاح الإجراءات الرقابیة على التجمیع الاقتصادي: المطلب الأول

المتعلق بقانون  03-03الملاحظ من إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة أن المشرع في الأمر   

متناقضین یتمثل الأول في إلزام أصحاب التجمیعات بإخطار المنافسة قبل التعدیل یجمع بین فرضین 

جل الحصول على ترخیص كما هو مبین في خاصة الماسة بالمنافسة من أ ،1مجلس المنافسة بالتجمیع

الذي یهدف إلى تحدید شروط  219- 05صدر مرسوم  2005وفي سنة ، من ذات الأمر 22و 17المواد 

) فرع أول ( حتى یتسنى الترخیص بالتجمیعات لابد من تحدید الجهة المختصة ، 2الترخیص بالتجمیعات

  ). فرع ثاني ( و لا یتم ذلك إلا بعد الإیداع لملف الطلب بالترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة 

  

   

                                                           
  .85ص  ،المرجع السابق،نجاة جوال 1

    .المذكور سابقا ، 219-05المرسوم التنفیذي 2
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  : جهة الاختصاص برقابة عملیات التجمیع : الفرع الأول

سلطة إداریة مستقلة جدیدة تدعى مجلس المنافسة التي تتولى مهمة  ستحداثقام المشرع الجزائري بإ   

لذلك سنتعرض ، عملیة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة و ذلك بإخضاعها لرقابة قبلیة و لرقابة بعدیة

  ثم تبیان مختلف صلاحیته  ، ثم تشكیلته، إلى تعریف مجلس المنافسة 

  : تعریف مجلس المنافسة : أولا

المتعلق بالمنافسة إلا أن الأخیر لم  06- 95ستحداث مجلس المنافسة لأول مرة بموجب الأمر رقم تم إ  

دون التطرق ،  نه مجلس یكلف بترقیة المنافسة و حمایتهاالمجلس صراحة و اكتفى بالنص على أیكیف 

المتعلق  12- 08المعدل و المتمم بموجب القانون  03-03و بصدور الأمر . 1إلى طبیعته القانونیة

ن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة و ذلك في وضح هذه المسالة و اعترف صراحة بأ، بالمنافسة 

سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة  تنشأ'' : منه التي تنص 23نص المادة 

یكون مقر مجلس ، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة  ،ستقلال الماليقانونیة و الإتتمتع بالشخصیة ال

  .''المنافسة في مدینة الجزائر

تتمتع ، نه قد تم تكییف مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلةمن خلال نص المادة نستشف أ   

- 08و هذا بموجب القانون رقم . ة و هي تابعة لوزارة التجار ، ستقلالیة المالیة بالشخصیة القانونیة و الإ

  .2412-11من المرسوم التنفیذي  12

  : تشكیلة مجلس المنافسة : ثانیا

ستقلال الإ''ة تتمتع بالشخصیة القانونیة نه سلطة إداریشرع الجزائري مجلس المنافسة على أعرف الم   

'' الوزیر المكلف بالتجارة توضع هذه السلطة لدى ..'': 12- 08من القانون  09و حسب المادة '' المالي

  .لدى رئیس الحكومة 03-03حیث كان ینشا في الأمر 

فیتشكل مجلس المنافسة من ، المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  24و بالعودة إلى نص المادة    

عضوان یعملان في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس المنافسة : تسعة أعضاء و هم

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  03- 03و الأمر  06-95،المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر ناصري نبیل 1

  .   13،ص2003القانون،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،
 الرسمیة،الجریدة ،یتضمن تنظیم مجلس المنافسة و سیره،2011جویلیة سنة 10،مؤرخ في241-11مرسوم تنفیذي رقم  2

  .13/07/2011، صادر في  39عدد 
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أما بالنسبة لسبعة أعضاء الآخرین فیم اختیارهم من بین الشخصیات المعروفة  ،أو مستشاربصفة قاض 

ك من ضمنهم عضو یختار و التوزیع و الاستهلا ،بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة أو في مجال المنافسة 

  .1قتراح الوزیر المكلف بالداخلیةبناء على إ

   ،عضو 12قرر المشرع رفع عدد الأعضاء إلى ،12- 08القانون  نه تم تعدیل قانون المنافسة بموجبإلا أ

ختیار الأشخاص و ألزم الجهة المختصة بالتعیین إ، كما قام بإقصاء القضاة من تشكیلة مجلس المنافسة

حیث لم  ،عكس ما نجده قبل التعدیل،و خبرة مهنیة في نفس الوقت ، المتحصلین على شهادة جامعیة

  .2قتصادیةنونیة أو الإترط سوى الكفاءة القایش

- 03من الأمر  24حكام المادة المعدل لأ 12- 08من القانون  10و بالرجوع إلى أحكام نص المادة    

  .ن مجلس المنافسة یتشكل من مجموعة من الأعضاء یمكن تقسیمها إلى ثلاثة فئاتفإ 03

ستة أعضاء یختارون من بین الشخصیات  : یلي وفق التعدیل كما ،و یتشكل أعضاء مجلس المنافسة   

أو شهادة جامعیة مماثلة و خبرة مهنیة مدة ثماني سنوات على  ، و الخبراء الحائزین على شهادة اللیسانس

التي لها مؤهلات في مجالات المنافسة و التوزیع و الاستهلاك و ، الأقل في المجال القانوني أو الاقتصادي

أربعة أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا  ،و في مجال الملكیة الفكریة 

سنوات على الأقل  5و لهم خبرة مهنیة لمدة  ،و الحائزین على شهادة جامعیة  ،نشاطات ذات مسؤولیة 

عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة  ،في مجال الإنتاج و التوزیع و الخدمات و المهن الحرة 

 8و یتكلف رئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي لمدة .  3المستهلكین

  .4سنوات و ذلك بتجدید عهدة الأعضاء كل أربع سنوات في حدود النصف فقط

  

                                                           
، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال عمورة عیسى 1

  .9، ص 2006،كلیة الحقوق ،جامعة تیزي وزو، 

   .،المذكور سابقاالمنافسة بالمتعلق ، 03-03من الأمر  23المادة  2
مداخلة ألقیت في الملتقى ، دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة ، بلاش لیندة  3

  .03ص،جامعة بجایة  ،كلیة الحقوق ،2009نوفمبر 18و  17یومي ،الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 12- 08و القانون  03-03 الأمر،المركز القانوني لمجلس المنافسة بین براهمي فضیلة 4

  .32، ص 2010،جامعة بجایة، كلیة الحقوق في القانون، فرع قانون عام،



 للرقابةخضوع التجمیعات الإقتصادیة                                         الثانيالفصل 

 
41 

ما یخص هذه  لتزامات ففيو یتقیدون ببعض الإ ،و یتمتع أعضاء مجلس المنافسة بمجموعة من الحقوق 

   : رع فقط إلى أهمها و هيفقد أشار المش  ، الحقوق

هانات التي قد یتعرضون لها بمناسبة تنفیذ ن كل أشكال الضغط و التهدید و الإالحمایة م - 

 .مهامهم

كما یتعین أیضا التكفل بجمیع  ، جلهارة مقابل الوظائف التي عینوا من أالحق في تقاضي أج - 

 .1أثناء القیام بمهامهم ،و كذا مصاریف النقل  ، و إطعامهم ، المصاریف المتعلقة بإیوائهم

  : لتزامات أعضاء المجلس فیلتزمون بالمهام التالیةأما فیما یخص إ

وهي  عملا بمبدأ سریة الأعمال ، و الوقائع التي یطلعون علیها ،لتزام بعدم إفشاء المعلوماتالإ - 

 .من بین الضمانات الأساسیة في قانون الأعمال

 .ة من خلال الحضور إلى جمیع جلسات و مداولات المجلس إلا بعذر مقبوللتزام بالمواظبالإ - 

و منع المشاركة  ،عدم المداولة في القضایا التي قد یكون فیها لأحد الأعضاء مصلحة خاصة  - 

 .في القضایا التي یكون فیها علاقة قرابة من الدرجة الرابعة مع أطراف النزاع

 28الأعضاء للإجراءات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة  و یترتب على خرق هذه الالتزامات تعرض

  .2في فقرتها الثانیة 03- 03من الأمر 

  : صلاحیات مجلس المنافسة : ثالثا

خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة مجموعة من الصلاحیات بصفته سلطة إداریة مكلفة بتنظیم 

  .المنافسة و السهر على حسن سیر السوق

  

  

  

  

  

                                                           
  .10ص،المرجع السابق،عمورة عیسى 1
مذكرة لنیل شهادة ،حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة،لحراري شالح ویزة2

  .146ص،2012،جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة،الماجستیر في القانون
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 : ستشاریة و صلاحیات رقابیةبین هذه الصلاحیات نجد صلاحیات إ و من

  : الوظیفة الاستشاریة - 1

في كل  ،ستفسارات التي تطلبها بعض الهیئاتانون لمجلس المنافسة الرد على الإستشارات و الإیخول الق

 ة اختیاریةستشار إ : بصفته خبیر في مجال المنافسة و هي نوعین ،واقعة قانونیة ذات الصلة بالمنافسة

  .1ستشارة إلزامیةوإ 

 : ختیاریةالإستشارة الإ  - أ

في طلب رأي مجلس المنافسة أو  ختیاریة كون الأطراف المعنیة لها الحریةسمیت هذه الإستشارة بالإ

  .  2ستغناء عنهالإ

المالیة و و كذا الهیئات الاقتصادیة  ،وقد منح المشرع للجماعات المحلیة و الجمعیات المهنیة و النقابیة

و تدخل  ،ستشارة مجلس المنافسة في كل مسالة لها علاقة بموضوع المنافسةوجمعیة المستهلكین حق إ

  لتمكین هذه الهیئات من ممارسة   ،03- 03من الأمر  35و ذلك بموجب المادة  ،ختصاصهفي مجال إ

  .3مهاستعانة باستشارة المجلس في المسائل التي ینظدورها في الحیاة الإقتصادیة بالإ

كما یحق للجهات القضائیة عندما تعرض على مجلس المنافسة القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة    

،للمنافسة أن تطلب رأیه ستماع لإتخاذ إجراءات اعد دراسة القضیة و إلكن على المجلس ألا یقدم رأیه إلا ب 

.حضوریا  

یعیة حیث مجلس المنافسة لتشمل الهیئة التشر  ستشارةالمتعلق بالمنافسة دائرة إ 06- 95 و قد وسع الأمر

قتراح القوانین و یر الهیئة التشریعیة المجلس حول إیمكن أن تستش : نهمنه على أ 19نصت المادة 

  .4وكل المسائل المرتبطة بالمنافسة ،مشاریع القوانین

  : ستشارة الوجوبیةالإ  -  ب

                                                           

.16المرجع السابق،ص لحراري شالح ویزة، 1  
جامعة ،كلیة الحقوق ،تخصص قانون أعمال،مذكرة ماستر في الحقوق،مجلس المنافسة في ضبط السوق ،نورة جحایشیة 2

  .15ص،2016،قالمة  1945ماي  08

  .المذكور سابقا ،المتعلق بقانون المنافسة 03-03الأمر 3

كلیة ،تخصص قانون الأعمال،مذكرة ماستر في الحقوق،نزاعات التجمیعات الاقتصادیة في قانون المنافسة،مدوران لامیة 4

  .44ص،2012،جامعة بجایة ،الحقوق
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تخاذها الإدارة ملزمة بالتقید بها لدى إ وهي التي یفترضها النص حول أن تكون ،و تسمى كذلك بالإزامیة

  .1أي الإدارة تكون ملزمة بطلب الرأي و لكنها غیر مقیدة به ،قراراها

أثناء التفكیر في وضع نصوص  ،ستشارة المجلس في المسائل المتعلقة بالمنافسةفالحكومة ملزمة بإ   

حترام رأي المجلس و هذا ما و تبقى الحكومة لیست ملزمة بإ ،واعد المنافسةنها الإخلال بقتنظیمیة من شأ

  .المتعلق بالمنافسة 12- 08المعدلة بموجب القانون  03-03من الأمر  36نصت علیه المادة 

كان مجلس المنافسة یستشار فقط في كل نص تنظیمي له علاقة  03- 03ففي ظل الأمر 

  .فیما یخص النصوص التشریعیة أصبحت استشارته وجوبیة،بالمنافسة

 : الوظیفة الرقابیة - 2

الأعمال على أن لمجلس المنافسة القیام بكل  ،قانون المنافسة المعدل و المتمم من 37تنص المادة   

  . 2لا سیما كل تحقیق أو دراسة ،ختصاصهالمفیدة التي تندرج ضمن إ

و هذه المهمة أسندت إلى  ،ممارسة رقابتهجل یلة التي یعتمد علیها المجلس من أو التحقیق یعتبر الوس

  : الأشخاص المؤهلین بذلك و هم

 .ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة - 

 .المستخدمون المنتمیون إلى الأسلاك الخاصة بمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة  - 

 .الإدارة الجبائیةالأعوان المعنیون التابعون لمصالح  - 

المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة بعد أداء الیمین في نفس الشروط و الكیفیات التي  - 

تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بمراقبة التابعین للإدارة المكلفة 

 .بالتجارة

أو أن  ،أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات له نه یمكن لمجلس المنافسة أن یستعین بأي خبیر أوكما أ   

  .3قتصادیة لا سیما التابعة للوزارة المكلفة بالتجارةصالح المكلفة بالتحقیقات الإیطلب من الم

                                                           
كلیة الحقوق ،فرع الإدارة المالیة،الماجستیر في القانونمذكرة لنیل شهادة ،الدور الإستشاري لمجلس المنافسة،علیان مالك 1

  .   31ص ،2003،جامعة الجزائر

تخصص قانون عام  ،مذكرة ماستر قانون أعمال،التجمیع غیر المرخص به في قانون المنافسة الجزائري،سعدلي سهیلة2

   .44ص ، 2012 ،جامعة بجایة،كلیة الحقوق ،للأعمال 

ج ر عدد ،یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ،2002دیسمبر  21مؤرخ في ،454-02مرسوم تنفیذي رقم  3

  ص،2002لسنة  ، 85
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من  44المنافسة یكون نتیجة إخطاره بذلك و قد حددت المادة  مجلس و التحقیق الذي یمارس من قبل

و یمكن  ،أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة نه یمكنأ ،المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر 

النظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات الاقتصادیة أو من الهیئات المذكورة في 

) 4(إذا كانت له مصلحة في ذلك و ذلك بموجب عریضة إخطار ترسل في أربع  35من المادة  2الفقرة 

  .1ستلامابل وصل بالإإلى مجلس المنافسة مقنسخ 

  : إیداع طلب الترخیص بالتجمیع : الفرع الثاني

قتصادیة إلى جملة من الشروط التي بدونها لا یمكن في إیداع طلب الترخیص بالتجمیعات الإیخضع   

تقدیم طلب الترخیص بالتجمیعات حال من الأحوال تقدیم الطلب و هذه الشروط هي التي تثبت أحقیة أي 

 03- 03من الأمر  22و قد نصت المادة  ،التي بدوره یجب أن یشمل جملة من البیاناتقتصادیة الإ

''  : لمنافسة أن تحدید هذه الشروط و محتوى الملف سوف یتم بموجب مرسوم على النحو التاليالمتعلق با

  .''تحدد شروط طلب الترخیص بعملیات التجمیع و كیفیاته بموجب مرسوم

یبین الشروط التي تعطي لأصحاب عملیات التجمیع الحق في تقدیم طلب فقد صدر هذا المرسوم ل   

  المؤرخ في 219- 05و هو ما جاء به المرسوم التنفیذي رقم  ،الترخیص و كذلك محتوى الملف المقدم

 : و ذلك وفقا للإجراءات التالیة. 2المتعلق بترخیص لعملیات التجمیع 2005یونیو  22 

  : صفة مقدم الطلب : أولا

كثر أو بإنشاء مؤسسة ندماج مؤسستین أو ألیة التجمیع الاقتصادي المتعلق بإیقدم طلب الترخیص لعم   

الشخص أو الأشخاص الذین  یقدم طلب الترخیص ،شتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیعبالإ. مشتركة

  .3یقومون بعملیة التجمیع

یقدم طلب الترخیص الشخص أو  ،قبةإذا كانت عملیة التجمیع ترمي إلى الحصول على المرا   

  .الأشخاص الذین یقدمون بعملیة التجمیع

                                                           
فرع القانون العام  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،نظام تجمیع المؤسسات في قانون المنافسة ،عدوان سمیرة 1

  . 129ص ،2011،جامعة بجایة ،كلیة الحقوق، للأعمال

  .المذكور سابقا،المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ،219- 05المرسوم التنفیذي  2

  .السابق المرجع ،219-05من المرسوم  4المادة  3
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یقدم طلب المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع أو ممثلوها الذین یجب أن یقدموا توكیلا مكتوبا یبرر صفة 

  .التمثیل المخولة لهم

رفة العنوان الذي و یجب على مقدم الطلب أن یذكر عنوانا بالجزائر حتى یتسنى لمجلس المنافسة مع

  .یرسل إلیه قرار التجمیع

   : مضمون ملف طلب الترخیص : ثانیا

یجب على أطراف التجمیع تقدیم طلب الترخیص بالعملیة عن طریق إعداد ملف یحتوي على مجموعة من 

ن الأمانة العامة لدى مجلس المنافسة تقدم نموذجین لأصحاب ومات المتعلقة بالتجمیع و لهذا فإالمعل

ستمارة تحتوي على مجموعة من المعلومات تقدیم الطلب و الثاني عبارة عن إ الأول یتعلق بكیفیة ،الطلب

  .1الواجب توفرها و المرفقة بالطلب لتكوین ملف طلب الترخیص بالعملیة

یحتوي طلب الترخیص على مجموعة من البیانات التي یجب على أطراف التجمیع أخذها بعین الاعتبار 

  .طلبلإعداد ال

  موضوع الطلب یجب أن یتضمن ذكر ما إذا كان الطلب یتعلق إما ب

 .ندماج مؤسستین أو أكثرإ - 

 .إنشاء مؤسسة مشتركة - 

 .مراقبة مؤسسة - 

  .بالإضافة إلى ذكر ما إذا كان التجمیع یتعلق بمجموع المؤسسات أو جزء منها

ن یصرح الموقعون بأ''  : یجب أن یرفق بتصریح الموقعین بالصیغة التالیة : تصریح الموقعین - 

المعلومات المذكورة و كذا المعلومات المقدمة في جمیع الوثائق و المستندات المرفقة بهذا الطلب 

صحیحة و مطابقة للواقع و إن التقدیرات و الأرقام و التقییمات قد ذكرت و قدمت بالطریقة الأقرب 

 .''المتعلق بقانون المنافسة 03- 03من الأمر  21طلاعهم على أحكام المادة مع إللحقیقة 

  .دون أن یخلو من المكان و التاریخ و التوقیع و الصفة

 .ستمارة المعلومات حدد لها المشرع نموذجها بالمرسوم و تتضمن جملة من المعلوماتإ - 

نسخة مصادقة على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو للمؤسسات التي تكون طرف في  - 

 .الطلب

                                                           
  .137ص،المرجع السابق،عدوان سمیرة1
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السنوات الثلاث الأخیرة في الحالة التي لا یكون للمؤسسة أو للمؤسسات المعنیة  نسخة من حصائل - 

 .فیها ثلاث سنوات

قتضاء نسخة مصادقة من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة من عملیة التجمیع و إن كان عند الإ - 

 .الطلب مشتركا یقدم ملف واحد

 .المؤسسات المعنیة أو من ممثلیها المفوضینیمكن أن یطلب المقرر المكلف بالتحقیق في الطلب من  - 

 .تقدیم معلومات أو مستندات یراها ضروریة - 

  : إیداع طلب الترخیص : ثالثا

لعامة لمجلس المنافسة مقابل وصل نسخ لدى الأمانة ا) 5(یودع الطلب و المستندات في خمس    

  .1ستلام أو ترسل له عن طریق إرسال موصى علیهإ

أو بعض المستندات  المعلومات المعنیة أو ممثلوها المفوضون بان تكون بعض كما یمكن للمؤسسة   

  .المطبقة محمیة بسریة الأعمال 

یجب أن ترسل في هذه الحالة أو تودع المعلومات أو المستندات المعنیة بصفة منفصلة و تحمل فوق   

  .كل صفحة منها عبارة سریة الأعمال

   : أثار رقابة التجمیع الاقتصادي : المطلب الثاني

  بعد تقدیم طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة مع جمیع المستندات و البیانات المطلوبة یأتي دور  

ثم یصدر بعد ذلك قراره حول  ،مجلس المنافسة لدراسة هذا الملف المقدم له من قبل أصحاب التجمیع

) فرع أول(ین من القرارات إما الترخیص لعملیات التجمیع الملف المتعلق بالتجمیع الاقتصادي و هو نوع

لأصحاب طلب التجمیع الحق في  كما یمكن) فرع ثاني ( أو إصدار قرار برفض التجمیع الإقتصادذي

  ) .فرع ثالث ( الطعن في قرار الرفض   

  

  

  

  

  

                                                           
  .56سویقات عبد الوهاب،المرجع السابق،ص 1
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  : قبول الترخیص بالتجمیع : الفرع الأول

ي من شانها منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة صلاحیة الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة الت  

خذ فسة قبول التجمیع الاقتصادي بعد أكذلك یمكن لمجلس المنا ،1أشهر 3جل المساس بالمنافسة في أ

  .رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع 

تخاذ أي تدبیر في هذا الشأن میع المباشرة في عملیة تجمیع أو إأصحاب التجنه یمنع على أ بالإضافة إلى

-03من الأمر  20المنافسة و هذا حسب المادة إلا بعد صدور قرار الترخیص بذلك من طرف مجلس 

  .المتعلق بقانون المنافسة 03

نها التخفیف من و تعهدات من شألتجمیع وفقا لشروط كما یمكن لمجلس المنافسة الترخیص لعملیة ا   

ن الرفض على عوضا مفالمنافسة تقیید نه حالة ما إذا رأى المجلس انه من شأأثار هذه العملیة و ذلك في 

لتزامات و التعهدات یمكن أن یبادر بها أصحاب التجمیع تلقائیا  وعلى الأطراف التجمیع یملي بعض الإ

  .03- 03من الأمر  2فقرة  19ص المادة التقید بها و إلا كان تقصیرا و هذا حسب ن

 لكن دون تحدید ،إلا أن المشرع یعطي للمجلس إمكانیة قبولها ،بالرغم من مساس العملیة بالمنافسة

  . الأسس التي یستند علیها مجلس المنافسة لتعدیل قبولها

هذا الشأن یرى و غیاب مقررات مجلس المنافسة في  ،و في ظل غیاب ما یبرر هذا القبول في القانون   

البعض أن السبب الأول الذي أدى بمجلس المنافسة إلى قبول التجمیع یتمثل في مدى مساهمتها في 

فكثیرا ما یأخذ بعین الاعتبار قدرة المؤسسات المعنیة بالتجمیع في ، التطور الاقتصادي و الاجتماعي

فیتم الترخیص بها إذا ما كانت لفصل في مدى خطورة عملیة التجمیع ،ل، مواجهة المؤسسات الأجنبیة

أو ،حتى تكون لها القدرة في مواجهة المنافسة الخارجیة، تساهم في الرفع من مردودیة المؤسسات الوطنیة

إن العوامل السابق ذكرها تدخل في ، 2نه المساهمة في الحد من تسریح العمالفي حالة ما إذا كان من شأ

تجعل التجمیع لا یخضع للمراقبة و  التي ،تعلق بالمنافسةالم 12-08مكرر من الأمر  21إطار المادة 

و إذا رأى  ،إنما یتم الترخیص بها مباشرة عكس التجمیع المصحوب بالتعهدات الذي یخضع للمراقبة أولا

                                                           
  .المرجع السابق، المتعلق بقانون المنافسة، 03-03من الأمر  17لمادة ا1

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،رسالة لنیل درجة ،،محمد الشریف كتو 2

   .64ص ،2006دكتورا دولة في القانون ،كلیة الحقوق،جامعة تزي وزو،
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المجلس انه یشكل تقییدا للمنافسة فعوض الرفض یتم الترخیص به لكن مع احترام بعض الشروط و 

  .1الالتزامات

   : قرار رفض الترخیص : الفرع الثاني

أنها تعتبر عائقا أمام المنافسة الحرة و أن  ، إذا رأى مجلس المنافسة من خلال دراسته لعملیات التجمیع  

لها أثار سلبیة على مستوى المؤسسات المكونة للتجمیع أو على مستوى المؤسسات المنافسة لها في 

خذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المعني رفض طلب الترخیص بقرار معلل بعد أنه یفإ، السوق

  .2بالتجمیع

فالتجمیع الذي یرمي إلى  ،03-03من الأمر  17و  15و یستند المجلس في رفضه إلى المواد    

نها المساس و التي من شأ ،من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة% 40تحقیق حد یفوق 

  .وضعیة الهیمنة على سوق معینة یرفض و یمنع مبدئیابالمنافسة عن طریق تعزیز 

التجمیع رغم رفضه من قبل مجلس المنافسة یجوز لهذا الأخیر تسلیط العقوبة بعملیة و إذا أقام الأطراف 

  المنصوص علیها في قانون المنافسة 

للتجمیع یعطي صلاحیات للحكومة بجواز قبولها ، و قرار رفض الترخیص الصادر عن مجلس المنافسة  

   .          المصلحة العامةبالمرفوض من قبل المجلس بناءا على طلب الأطراف أو تلقائیا متى بررت هذا القبول 

  : الطعن في القرارات الصادرة بشان طلبات الترخیص : الفرع الثالث

،ففتح  التدخلتتناسب و طبیعة  ،المشرع الجزائري للمؤسسات ضمانات في مواجهة الهیئة المراقبة كفل

  .في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تجسیدا لمبادئ حقوق الدفاع الطعن مجال

ثر طلب تقدم به المدیر العام لشركة سفیتال حول تطابق تنظیم ولقد جاء في رأي لمجلس المنافسة إ

ابة التجمیعات  إن رق....''إحدى حیثیاته شركته و مشاریع توسیعها مع مقتضیات قانون المنافسة فتضمنت

لا تشكل عائقا أمام المؤسسات بقدر ماهي ضمانا للمحافظة على المحیط التنافسي الضروري لتنافسیتهم 

  . 3''ومن ثم فإنها تمثل أداة فعالة لتوفیر الشروط الملائمة النمو الاقتصادي

  
                                                           

   .53ص،المرجع السابق،مدوران لامیة 1
  .74ص ،المرجع السابق،داود منصور 2

لنیل درجة دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة  أطروحة،آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في القانون التجاري ،بدرة لعور 3

  . 155ص،2014سكرة ،ب محمد خیضر،
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  : الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة : أولا

  ختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة ل المشرع الجزائري لمجلس الدولة إخو   

یمكن '': 03- 03في الفقرة الأخیرة من الأمر  19الرافضة للتجمیعات الاقتصادیة و هذا طبقا لنص المادة 

  '' .الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

ختصاص النظر في الطعون لمتعلق بالمنافسة قد منح المشرع إا 06- 95إلا أن في ظل الأمر    

و هذا طبقا لنص المادة  ، المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة للمجلس القضائي لمدینة الجزائر العاصمة

قررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام المجلس تكون ...''تي تنص علىال 2فقرة  25

    .الجزائر الفاصل في المواد التجاریة القضائي لمدینة

و التعدیلات الأخیرة نجد أن المشرع فصل بین القرارات التي تصدر عن  03- 03بالنظر إلى الأمر    

فجعل القرارات التي تصدر في التجمیعات  ، فیهامجلس المنافسة من خلال تمییزه في جهات الطعن 

  . سالفة الذكر 19تؤول لمجلس الدولة كما هو في المادة 

مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة أنها حیث تعتبر الطعون التي یقدمها أطراف التجمیع ضد قرارات 

 ،لقضاء العاديكون أن الطعن أمام مجلس الدولة یفرض إجراءات خاصة لیست مألوفة أمام ا، ستثنائیةإ

ر للإجراءات الاستثنائیة یكما أن الأمر المتعلق بالمنافسة الذي منح الاختصاص لمجلس الدولة لم یش

ستیفائها من قبل الطاعن ضد القرارات الإداریة أمام مجلس یجب إ و التي، التي تفرضها القواعد العامة

    .   1ذا میعاد الطعنو ك ،و التي تنحصر أساسا في التظلم الإداري المسبق ،الدولة

  : التظلم الإداري المسبق - 1

استوجب المشرع الجزائري التظلم في القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة أمام مجلس الدولة هذا في   

ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى الذي اعتبر التظلم الإداري إجراء إجباري و هذا على خلاف قانون 

إجراء التظلم الإداري إجراء  حیث جعل ،الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید الذي عدل هذه المسالة 

     . 2اختیاري أمام الجهات القضائیة الإداریة بعدما كان إجباري أمام مجلس الدولة

یعرف التظلم الإداري المسبق بأنه القیام بتقدیم شكوى من الشخص المعني بالقرار إلى الجهة المصدرة 

م الشكوى إلى الجهة التي تعلو الجهة مصدرة و یعرف في هذه الحالة بالتظلم الولائي أو تقدی ،لهذا القرار

                                                           
  .63ص،المرجع السابق،سعدلي سهیلة و شیلا جوهرة 1

صادر في ، 21ج ر عدد ،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08قانون رقم  2

   .2008فیفري 25
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القرار و الذي یعرف بالتظلم الرئاسي و ذلك من اجل مراجعة القرار و الفصل فیه إما بالإلغاء أو سحب 

                                . 1القرار محل المراجعة

 : احترام میعاد الطعن - 2

مما یستلزم  ،الطعون بخصوص التجمیع الاقتصادي أي میعاد أو مدة لتقدیم  03-03م یرد في الأمرل   

  التي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و 907 العودة إلى القواعد العامة و حسب نص المادةعلینا 

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال '': تنص على 

ن الآجال فإ 829و حسب نص المادة  ''.أعلاه  832إلى  829المنصوص علیها في المواد في المواد 

      .  2أشهر من تاریخ التبلیغ 4المحددة هي 

  : العقوبات التي یمكن أن ترد على التجمیعات : ثانیا

أعطى المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة إصدار عقوبات مالیة باعتباره سلطة إداریة محددة    

 : المتعلق بقانون المنافسة 03-03في الأمر 

 : العقوبات المقررة على التجمیع الغیر المرخص به - 1

ملیات التجمیع المتعلق بالمنافسة فانه یعاقب على ع 03- 03من الأمر  61ستنادا إلى نص المادة إ  

من رقم الأعمال من   %7الغیر المرخص بها من طرف مجلس المنافسة بغرامة مالیة تصل إلى حد 

غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة و یكون هذا ضد كل طرف في التجمیع    

المنافسة و مقارنة بالأمر ضرار بنت من عملیة التجمیع و یكون من شأنها الإو حتى المؤسسة التي تكو 

قرر المشرع الجزائري عقوبة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة التجمیع على أن  06- 95

  % 10لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح أو في غیاب تقویم الربح المحقق لتساوي الغرامة 

أو للسنة المالیة الجاریة بالنسبة للأعوان على الأكثر من رقم الأعمال لأخر سنة مالیة مختتمة 

  .3الاقتصادیین الذین لم یكملوا سنة من النشاط

  

                                                           
فرع قانون العام ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الاختصاص التحكمي للسلطات الإداریة المستقلة ،مخلوف باهیة 1

  . 107ص،2010،جامعة بجایة،كلیة الحقوق،تخصص قانون عام للأعمال،

جامعة ،كلیة الحقوق  ،تخصص قانون عقاري،لتنظیم السوق مذكر ماستر آلیةالتجمیع الاقتصادي ك،جمیلة  موساوي2

  .59ص،2013،بجایة
  .192ص  ،2004 ،دار وائل للنشر و التوزیع الأردن،المسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة  ،نائل عبد الرحمان صالح 3



 للرقابةخضوع التجمیعات الإقتصادیة                                         الثانيالفصل 

 
51 

 : العقوبات المقررة في حالة تقدیم معلومات خاطئة - 2

لمجلس المنافسة فرض غرامة مالیة لا تتجاوز ثمانیة ألف دینار جزائري في حالة تقدیم معلومات       

خاطئة من طرف المؤسسات المجمعة أو في حالة تقدیم معلومات غیر كاملة و كذا تهاون هذه 

سات مثلا في حالة تقدیم المؤس ،من طرف المقرر 1المؤسسات في تقدیمها و عدم احترام أجال تقدیمها

الرغبة في التجمیع المجمعة معلومات خاطئة من اجل الحصول على الترخیص إذ أن هذا التجمیع 

ما یستلزم خضوعه لرقابة و بالضرورة سیخضع للعقوبة المقررة   %40بموجبه المساس بالسوق أي یفوق 

  .سالفا

  : العقوبات المقررة في حالة عدم احترام التعهدات - 3

 19في حالة عدم إحترام الشروط والإلتزامات المنصوص علیها في المادة یمكن لمجلس المنافسة    

من رقم الأعمال من  5المتعلق بالمنافسة ،إقرار عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى  03- 03من الامر 

غیر الرسوم المحققة بالجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع أو 

 .2من عملیة التجمیعالمؤسسة التي تكونت 

 : حتیالیة في عملیة التجمیعالمقررة على أشخاص مساهمین بصفة إالعقوبات -4  

من  57یعاقب مجلس المنافسة بغرامة مالیة قدرها ملیوني دینار جزائري و هذا حسب نص المادة      

 الأمر 

  .كل شخص طبیعي شخصیا و بصفة احتیالیة في تنظیم ممارسة مقیدة للمنافسة و تنفیذها على 03- 03

الذي قرر عقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة ضد  06- 95من الأمر  15لمادة و هذا خلافا لل

الأشخاص الطبیعیین الذین تسببوا في تنظیم و تنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة و ذلك بإحالة الدعوة 

  .3إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

  

  

  

  

                                                           
  .المرجع السابق،بالمنافسةالمتعلق  03-03من الأمر  59لمادة ا1

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر  62المادة  2  
  .55ص،المرجع السابق،موساوي جمیلة 3
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 : تخفیض مبدأ الغرامة المالیة أو عدم الحكم بها-5

لمجلس المنافسة في حالة اعتراف المؤسسات بالمخالفات المنسوبة إلیها و تعاونها في الإسراع      

سة و التخفیض من بالتحقیق    و كذا تعهدها بعدم ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبیق أحكام قانون المناف

    .1مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                           
قسم ،مذكرة ماستر في الحقوق،أشكال التجمیعات الاقتصادیة و كیفیة إخضاعها لرقابة في القانون الجزائري،غانم كنزة ا1

   .66ص، 2012،جامعة بجایة ،الحقوقكلیة ،تخصص قانون الأعمال،قانون الأعمال 
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  :يـــانــــــثــــــــالل ــــــصــــفــــص الـــخـــلـــم

  

من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل نستخلص أن رقابة التجمیعات الإقتصادیة تعد إحدى أهم     

  .بعدا خاصا في الدول النامیةالمسائل التي تغنى بها قوانین المنافسة وتكتسب هذه المسألة 

ما تخضع عملیات التركیز الإقتصادي إلى نظام الترخیص المسبق في حال توافر بعض الشروط  غالبا   

المتعلقة بتخطیها سقفا معینا یحدد وفق التشریع كحصة من حجم السوق أو في شكل مستوى من قیمة 

  .ذا حاول المشرع فرض رقابة فعلیةالمبیعات ،لها

مجلس المنافسة الذي أعطاه سلطة البث في تصادیة لأسند الإختصاص بشأن رقابة التجمیعات الإق   

طلبات الترخیص ،في الوقت الذي قید إختصاصه من جهة أخرى برأي الوزیر المكلف بالتجارة وبتدخل 

  .وجود مصلحة عامةالحكومة في حال 

كما عمل المشرع على تفادي رفض الترخیص بالتجمیعات الإقتصادیة مستعینا بكل الطرق القانونیة   

ذلك حتى لا تقف قواعد المنافسة أمام تحقیق تجمیعات إقتصادیة تخدم الحیاة الإقتصادیة ،ومع ذلك و 

  . ضمن حق المتضررین في الطعن في مواجهة هذه السلطة وذلك بإتباع إجراءات محددة قانونا
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 الخاتمة

ن المنافسة ،یلاحظ من خلال دراسة موضوع النظام القانوني للتجمیعات الإقتصادیة على ضوء قانو     

یتفق مع الإیدیولوجیة اللیبرالیة وذلك بإعتبار المنافسة عامل للتقدم والفعالیة الإقتصادیة  أن هذا الأخیر

  .وهي عنصر أساسي لسیر إقتصاد السوق

فقد عمل المشرع على حمایة المنتوج المحلي من خلال تطویره حتى یتصدى للمنافسة في مصاف     

الذي  03-03 ني وذلك بإصدار قانون المنافسةوهذا للحفاظ على الإقتصاد الوطجنبیة المنتوجات الأ

یهدف إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق من أجل تفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة قصد 

زیادة الفعالیة الإقتصادیة و تحسین ظروف معیشة المستهلكین ،ویعتبر التجمیع الإقتصادي من بین هذه 

بالمنافسة لذلك أوجب المشرع إخضاعه للمراقبة التي تمثل أداة فعالة  الممارسات التي من شأنها المساس

   .لتوفیر الشروط الملائمة للنمو الإقتصادي 

وقد أوكل المشرع مهمة الرقابة لمجلس المنافسة الذي یعتبر هیئة وطنیة إداریة مستقلة ،و مكنه من     

على المنافسة ،وفي نفس الإطار یسمح المشرع  اتخاذ كل القرارات المتعلقة بتأثیر التجمیعات الإقتصادیة

أن یرفعوا  للمؤسسات المتضررة من قرار عدم الترخیص بالتجمیع الصادر من طرف مجلس المنافسة

إجتماعیة للدولة ،إلا أن هذا قد یعتبر  وطلبهم أمام الحكومة و ذلك من أجل تحقیق أهداف إقتصادیة 

  .تخصصةطعن في إستقلالیة مجلس المنافسة كجهة م

  :ومن النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة مایلي   

المتعلق بالمنافسة لم یوضح تعریف التجمیعات  03-03أن المشرع الجزائري بموجب الأمر  - 

 .الإقتصادیة وإنما ذكر اللآلیات المنشئة لهذه العملیة

ما یلاحظ أیضا قانون المنافسة ینزع من مجلس المنافسة سلطة النظر في التجمیع الإقتصادي شیئا  - 

الضبط إذا كان التجمیع تابع لقطاعها ،وأیضا سلطة فشیئا ،وذلك من خلال إعطاء هیئات أخرى 

 .السماح للحكومة بالترخیص بالتجمیع الإقتصادي إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك

لمشرع لم یوضح الإجراءات التي یتبعها أصحاب التجمیعات الإقتصادیة في حال سكوت كما أن ا - 

مجلس المنافسة في اتخاذ قراره بالنسبة للتجمیع إما بالرفض أو القبول وانقضاء المدة المحددة لدراسة 

 .الطلب



ةـــــــــمـــــــــــــاتــــــــــــخــــال  

 

 
55 

ام مجلس أیضا لم یحدد المشرع المدة القانونیة التي یمكن من خلالها تقدیم المؤسسات الطعن أم - 

 .الدولة

  :ومما سبق یمكن تقدیم المقترحات التالیة   

على المشرع إدراج تعریفا واضحا للتجمیعات الإقتصادیة وتوضیح ما إن كان التجمیع الإقتصادي  - 

 .هو نفسه التركیز الإقتصادي أو أن هناك إختلاف بینهما

سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن الترخیص بالتجمیعات  إعطاء مجلس المنافسة  العمل على - 

 .و ما لسلطات الضبط الأخرى إلا تقدیم إستشارة كونه هیئة إداریة مستقلة ، الإقتصادیة

و كذلك التقلیل من حجم تدخل الحكومة في مجال مجلس المنافسة من خلال حصر التجمیعات  - 

 .أهمیة قصوى للإقتصاد الوطنيالتي یمكن أن ترخص بها الحكومة والتي تكون ذات 

تحدید مصیر التجمیعات الإقتصادیة التي سكت المجلس عن الرد علیها ،وكذلك تحدید المدة  - 

 .القانونیة التي یمكن من خلالها تقدیم المؤسسات الطعن أمام مجلس المنافسة

الدولة ذات إضافة إلى ذلك العمل على نشر إجتهادات و قرارات كل من مجلس المنافسة ومجلس     

العلاقة ،لأنها تساهم في نشر الوعي القانوني بخصوص الموضوع وتضع قاعدة للفهم السلیم لقانون 

  .المنافسة خاصة مع تأخر صدور المراسیم التنفیذیة الشارحة له

 تداركهاوبهذا نكون قد أوضحنا بعض الثغرات المتواجدة في قانون المنافسة فعلى المشرع التعجیل في   

 . تجمیعات إقتصادیة غیر مشروعةلإقامة  تستغل حتى لا

  

 

    

 



   

  الملخص

إن التطورات التي تسري في العالم المتقدم ،من شأنها أن تكون دافعا لمعظم الدول للقیام بإنشاء   

تجمیعات إقتصادیة تخدم مصالحها ،فالتجمع الإقتصادي یعتبر الوسیلة الأكثر ضمانا للوصول إلى 

  .الإقتصادیةمستویات معتبرة من التنمیة 

حتمیة فرضتها الظروف التنافسیة داخل السوق كما أصبحت وسیلة تلجأ إلیها فالتجمیعات الإقتصادیة   

المؤسسات الكبرى في الدول المتقدمة قبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول النامیة ،نتیجة 

طیر وتنظیم عملیات لذلك تدخل القانون لتأ اصة ،سعي الأعوان الإقتصادیین لتحقیق مصالحهم الخ

  .وهذا ما توصلنا إلیه من خلال تحلیل هذا الموضوع  لإقتصادیةاالتجمیعات 

   .تجمعات،إقتصاد،منافسة،مؤسسة: كلمات مفتاحیة

 

Sommaire 

   Les développements dans le monde développé sont susceptibles de motiver la 

plupart des pays à créer des agrégats économiques qui servent leurs intérêts. Le 

regroupement économique est le moyen le plus sûr d'atteindre des niveaux 

significatifs de développement économique .   

    Les agrégations économiques sont inévitables, imposées par les conditions 

de concurrence sur le marché et sont devenues un moyen pour les grandes 

institutions des pays développés d'adopter des petites et moyennes entreprises 

dans les pays en développement grâce aux efforts des agents économiques pour 

réaliser leurs propres intérêts , C'est ce que nous avons atteint grâce à une 

analyse de ce sujet. 

Mots-clés: Le regroupement, économie, concurrence, entreprise. 
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مداخلة ألقیت في الملتقى ، دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة ، لیندة بلاش  -

  .،الجزائرجامعة بجایة  ،كلیة الحقوق ،2009نوفمبر 18و  17یومي ،الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك 

  
1 Ordonnance du 1 décembre a la liberté des prix et de la concurrence  sur le site internet www.lgifrance.gouv  
 1Rapport annuel du conseil de concurrence français pour L année 1999 sur le site entèrent www.autorité.de    
  concurrence.  

 

  
  

 



http://univ-guelma.dz/


1-3   المقدمة  

:الفصل الأول  آلیات نشوء التجمیعات الإقتصادیة 04  

:المبحث الأول  الإندماج كصورة أولى للتجمیعات الإقتصادیة 05  

  الطبیعة القانونیة للإندماج 05

 

:المطلب الأول  

  الإندماج عن طریق الضم 06

 

:الفرع الأول  

  الإندماج عن طریق المزج 09- 07

 

:الفرع الثاني  

  الآثار القانونیة لعملیة الإندماج 10

 

:المطلب الثاني  

:الفرع الأول آثار الإندماج على الشركات 10  

  آثار الإندماج بالنسبة للشركات المندمجة 11

 

:أولا  

:ثانیا آثار الإندماج بالنسبة للشركة الدامجة 12  

  أصحاب الحقوقأثار الإندماج على  13

 

:الفرع الثاني  

  آثار الإندماج على الدائنین و أصحاب العقود 13

 

:أولا  

  آثار الإندماج على أصحاب الأسهم و السندات  14

 

:ثانیا  

  : المبحث الثاني  الاستحواذ و المؤسسة المشتركة 15

  :المطلب الأول  الاستحواذ  15

  : الفرع الأول نطاق الحصول على رقابة 16

  الأشخاص المخول لهم ممارسة الرقابة 16

 

  : أولا

  : ثانیا   وسائل الحصول على الرقابة 19- 17 

رســـــــــهـــــــفــــــال  

 



إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید على مؤسسة أو عدة  21- 20 

 مؤسسات

  : الفرع الثاني

  : المطلب الثاني   المؤسسة المشتركة 22

  : الفرع الأول  إنشاء مؤسسة مشتركة 22

المؤسسة المشتركة استقلالیة 24- 23    : الفرع الثاني 

  :الفصل الثاني خضوع التجمیعات الإقتصادیة للرقابة 26

  

  شروط خضوع التجمیعات الإقتصادیة للرقابة 27

 

  :المبحث الأول

شروط رقابة التجمیعات الإقتصادیة في إطار تحقیق  27

  سیاسة المنافسة

 

  :المطلب الأول

  :الفرع الأول  مساس التجمیع بالمنافسة   27

  

  :اولا  المقصود بالسوق المرجعیة 28

  

  المقاییس التي تبین وضعیة الهیمنة من قبل المؤسسات  30- 29

 

  :ثانیا

  :الفرع الثاني تحقیق التجمیع الاقتصادي لعتبة المراقبة 31

  : أولا معیار حصة السوق 31

  

  : ثانیا معیار رقم الأعمال 32

متطلبات التنظیم الإقتصادي كإستثناء : المطلب الثاني 33

  على شروط الخضوع للرقابة

 

  :المطلب الثاني

إنعكاس التنظیم الإقتصادي على النظام القانوني  34

  للتجمیعات الإقتصادیة

  : الفرع الأول

  

  :الفرع الثاني  الاستثناءات الصریحة كالیة للتنظیم 37- 35 

  : المبحث الثاني    الإجراءات الرقابیة على عملیات التجمیع الاقتصادي 38



  

   افتتاح الإجراءات الرقابیة على التجمیع الاقتصادي 38

  

  : المطلب الأول

   جهة الاختصاص برقابة عملیات التجمیع 39

  

  : الفرع الأول

   تعریف مجلس المنافسة 39

  

  : أولا

  : ثانیا   تشكیلة مجلس المنافسة 40- 39

  : ثالثا   صلاحیات مجلس المنافسة 43- 41

  : الفرع الثاني   إیداع طلب الترخیص بالتجمیع 44

  : أولا  صفة مقدم الطلب 44

  : ثانیا   مضمون ملف طلب الترخیص 45

  : ثالثا   إیداع طلب الترخیص 46

  : المطلب الثاني   أثار رقابة التجمیع الاقتصادي 46

   : الفرع الأول   بالتجمیعقبول الترخیص  47

    قرار رفض الترخیص 48

  

  : الفرع الثاني

  : الفرع الثالث   الطعن في القرارات الصادرة بشان طلبات الترخیص 48

  : أولا  الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة 49

   العقوبات التي یمكن أن ترد على التجمیعات 52- 50

  

  : ثانیا

54  -56   الخاتمة   

  قائمة المصادر و المراجع   


